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كان العـــام 2020 مختلفاً جداً عن الأعوام الســـابقة في مـــا يتعلق بعمل مجلـــس إدارة الهيئة، 

حيـــث اضطرته جائحة الكورونـــا التي تعصف بالعالم، ولم تســـتثنِ دولة فلســـطين، إلى اللجوء 

إلـــى الاجتمـــاع الافتراضي كوســـيلة للتواصـــل.  مع ذلـــك، عقد المجلـــس اجتماعاتـــه بانتظام، 

وتعامـــل مع جميع البنود على جـــدول أعماله بنجاح وبكل كفاءة واتخذ القرارات المناســـبة، كما 

قامت الإدارة التنفيذية بمتابعة القرارات حســـب الأصول.  ومن الجدير بالذكـــر، أن الإدارة التنفيذية 

كانت ســـبّاقة إلى إحـــكام تدابير الســـامة العامة في مقـــر الهيئة، وتنظيم العمـــل بما يضمن 

اســـتمراريته، واســـتحقت لذلك الثنـــاء والتقدير.  كلنا نـــدرك أن الجائحة لم تنتهِ بعـــد، وأن اليقظة 

يجب أن تكون ســـيدة الموقف لفترة قادمة لا نعرف إلى أي مـــدى تطول، ولكن لا يتوقع أحد أن لا 

يتأثـــر نمط العمل في العـــام المقبل بالظروف التي يفرضها الحفاظ علـــى الصحة العامة.  وبينما 

ســـنكون قد راكمنا خبرة لا بـــأس بها للتعامل مع هـــذا الظرف في مقبل الأيام والشـــهور، فإننا 

يجـــب أن نكون واعين لأهمية الاســـتمرار في ممارســـة الحيطـــة والحذر، واتخاذ الإجـــراءات لمنع 

التعـــرض للإصابة بمـــرض كوفيـــد  - 19، ونأمل أن نصل بمشـــيئة الله إلى بر الأمـــان في وقت غير 

بعيد، نعـــود بعد ذلك إلى ممارســـة أعمالنا بالطريقـــة العادية، بعد أن نكون قد اكتســـبنا بعض 

العادات الحميدة، ســـواء تلك التي تتعلق بالاســـتهاك، أو التي تســـاعد في منع تفشـــي الأمراض.

علـــى صعيد آخـــر وذي صلـــة، كان لتداعيـــات جائحـــة كورونا انعكاس ســـلبي علـــى القطاعات 

التي تشـــرف عليهـــا الهيئـــة، حيـــث انخفضـــت التدفقـــات النقدية بشـــكل ملحوظ لشـــركات 

التأجيـــر التمويلـــي والتأميـــن، وذلـــك نتيجـــة عدم قـــدرة العديـــد مـــن المســـتفيدين والمؤمن 

لهـــم علـــى الإيفـــاء بالتزاماتهم الشـــهرية وأقســـاط التأميـــن، إضافة إلـــى التراجـــع الحاد في 

أنشـــطة التـــداول فـــي بورصة فلســـطين نتيجـــة لانعـــكاس الســـلبي لجائحـــة كورونـــا على 

الاقتصـــاد الفلســـطيني.  وتماشـــياً مع توجهـــات الحكومة وحالـــة الطوارئ التي أصـــدر فخامة 

الرئيـــس قـــرارات بشـــأنها، كان علـــى المجلـــس أن يتخـــذ القـــرارات المتعلقـــة بالحفـــاظ علـــى 

الســـامة العامـــة والاســـتدامة فـــي القطاعـــات التـــي تشـــرف عليها الهيئـــة، وحمايـــة حقوق 
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المتعامليـــن، أو أن يوصـــي بها إلـــى مجلس الوزراء، حســـب واقـــع الحال، وبخاصـــة في قطاعي 

التأميـــن والأوراق الماليـــة، فقام بذلـــك في الوقـــت المناســـب، وانتظم العمل فـــي القطاعات 

المختلفـــة دون مشـــاكل تذكـــر، وبطريقـــة مريحـــة دون تأثير ســـلبي علـــى متطلبـــات الحفاظ  

علـــى الصحة العامة.  ومـــن الجدير بالذكر أن الأثر الســـلبي الـــذي تركته الجائحـــة على الاقتصاد 

ككل، لـــم يؤثر بشـــكل ملموس علـــى الوضع المالـــي للهيئة، ولذا اســـتطاعت الهيئـــة أن تفي 

بالتزاماتهـــا كالعادة.

بانتهـــاء العـــام 2020، ينتهي برنامـــج العمل المرتبـــط بالخطة الاســـتراتيجية الخمســـية 2016-

2020، وقـــد قـــام المجلـــس بتقييم تنفيـــذ هذه الخطـــة، وأبدى رضـــاه عن الإنجاز بشـــكل عام، 

ولاحـــظ أن المعيقـــات التـــي أدت إلـــى عدم تحقيـــق بعض بنـــود الخطـــة، كانت فـــي غالبيتها 

ذات طبيعـــة قانونيـــة خـــارج صاحيـــات الهيئـــة.  فـــي هـــذا الســـياق، يذكـــر أن بعـــض القوانين 

والأنظمـــة أو التعديـــات عليهـــا، كقانـــون التأميـــن، لا تـــزال تحتـــاج إلـــى المزيد مـــن الجهد من 

قبـــل الجهـــات المختصـــة، بما فـــي ذلك فـــي الهيئة، وســـنعمل علـــى أن تكون هـــذه القوانين 

القادمـــة. الخمســـية  الاســـتراتيجية  الخطـــة  الأولـــى فـــي  الســـنة  برنامـــج  والأنظمـــة ضمـــن 

 

لقـــد اســـتمرت الجهـــود التـــي تبذلهـــا الهيئـــة ضمـــن خطتهـــا لإقامـــة مقـــر لهـــا مصمـــم 

حســـب احتياجاتهـــا، ولكـــن الظـــروف الســـائدة، بســـبب الجائحـــة، حالـــت دون تنظيـــم حفل 

تقـــدم مهـــم،  ذلـــك، حصـــل  للمبنـــى كمـــا كان مخططـــاً.  مـــع  الأســـاس  الحجـــر  وضـــع 

مـــن  الازمـــة  والأذونـــات  التراخيـــص  علـــى  الحصـــول  حيـــث  مـــن  الوقـــت،  بعـــض  أخـــذ  وإن 

علـــى  إنجـــازات   2021 المقبـــل  العـــام  يشـــهد  أن  ونأمـــل  المختصـــة،  الحكوميـــة  الجهـــات 

الأرض، علمـــاً بـــأن الهيئـــة كانـــت قـــد أقامت ســـياجاً حـــول قطعـــة الأرض، واشـــترت الأشـــجار 

الحرجيـــة لتغرســـها فـــي أجـــزاء منهـــا حســـب مخطـــط التصميـــم العـــام للمبنـــى وحواليه.

لا يفوتنـــي فـــي هـــذا التقديـــم أن أتوجـــه بالشـــكر إلـــى أعضـــاء مجلـــس إدارة هيئـــة ســـوق 

الإدارة  وتزويدهـــم  الهيئـــة،  عمـــل  تســـيير  فـــي  بذلوهـــا  التـــي  الجهـــود  علـــى  المـــال،  رأس 

التنفيذيـــة، مـــن خـــال قـــرارات المجلـــس ومداولاتـــه، بالنصـــح والتوجيهـــات التـــي ســـاعدتها 

باســـمي  بالشـــكر،  أتوجـــه  كمـــا  الهيئـــة.   أهـــداف  تحقيـــق  نحـــو  بواجباتهـــا  القيـــام  فـــي 

وبالنيابـــة عـــن مجلـــس إدارة الهيئـــة، إلـــى جميـــع العامليـــن فـــي الهيئـــة، وفـــي مقدمتهم 

الأداء. مســـتوى  وتحســـين  العمـــل  تطـــور  نحـــو  جهودهـــم  علـــى  التنفيذيـــة،  الإدارة 

نبيل قسيس
رئيس مجلس الإدارة
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الدكتور نبيل قسيس
رئيس مجلس الإدارة

السيد طارق المصري،
 نائب الرئيس، ممثل عن وزارة 

الاقتصاد الوطني .

السيد محمود نوفل،
 ممثلًا عن  وزارة المالية.

السيد محمد مناصرة،
 ممثلًا عن سلطة النقد 

الفلسطينية.

السيد جمال حوراني،
 ممثلًا عن المصارف العاملة في 

فلسطين.

السيد محمد أبو رمضان،
 ممثلًا عن الشركات المساهمة 

الفلسطينية.

الدكتور عبد الفتاح أبو شكر، 
ممثلًا عن الشركات المساهمة 

الفلسطينية  

https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD1.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD2.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD3.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD4.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD5.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD6.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD7.aspx
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الــــرؤيـــــــا

"هيئـــة رقابية فاعلة تعمـــل على الارتقاء بســـوق رأس المـــال في فلســـطين، وحماية مصالح 

فيه(. المتعاملين 

الــرسالــة

"التنظيم والإشـــراف والرقابـــة على أداء كل مـــن قطاعـــات الأوراق المالية، والتأميـــن، والرهن 

العقـــاري، والتأجير التمويلي في فلســـطين، وتطويرها، بما يحقق مبادئ الشـــفافية والعدالة 

والنزاهـــة وفقاً لأفضل الممارســـات الدولية".

الأهداف الاستراتيجية

النهوض بقطاع التأمين من خال إعادة هيكلته وتنظيم أوضاع القطاع، بما يسهم 

في تحقيق استقراره ونموه.

تنشيط قطاع الأوراق المالية وتعميقه، وزيادة وعي المجتمع حول أهمية الاستثمار في 

قطاع الأوراق المالية.

خلق البيئة المواتية لعمل قطاع تمويل الرهن العقاري ونموه.

تطوير الخدمات التي يقدمها قطاع التأجير التمويلي ورفع مساهمته الاقتصادية.

إعداد تطورات تنظيمية داخلية تعمل على المساهمة في تحقيق أهداف الهيئة.
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 تمهيد

تأسســـت هيئـــة ســـوق رأس المال الفلســـطينية اســـتناداً إلـــى المـــادة رقم )2( مـــن قانون 

هيئـــة ســـوق رأس المـــال رقـــم )13( لســـنة 2004. وهـــي بذلـــك هيئـــة تتمتع بالشـــخصية 

الاعتبارية والاســـتقال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشـــرة كافـــة الأعمال والتصرفات 

التـــي تكفـــل لها تحقيـــق أغراضها بمـــا في ذلـــك تملك الأمـــوال المنقولـــة وغيـــر المنقولة 

الازمـــة لســـير أعمالهـــا وممارســـة نشـــاطاتها والتصـــرف فيهـــا وفـــق أحـــكام القانـــون.

 تمكنـــت الهيئـــة خـــال الســـنوات القليلـــة منذ تأسيســـها مـــن تحقيـــق انجازات ملموســـة 

فـــي القطاعـــات التـــي تشـــرف عليهـــا، حيـــث أصبحـــت تشـــرف وتراقـــب وترخـــص جميـــع 

العمليـــات المتعلقـــة بقطـــاع الأوراق الماليـــة مـــن اكتتـــاب عـــام أو ثانـــوي أو إدراج أو زيـــادة 

رأس المـــال وغيرهـــا. كمـــا وحققـــت الهيئـــة تقدمـــاً ملحوظـــاً فـــي إدارة وإصـــاح قطـــاع 

الوقـــت  فـــي  الهيئـــة  وتعمـــل  الماضيـــة.  الســـنوات  خـــال  الكثيـــر  عانـــى  الـــذي  التأميـــن 

الحاضـــر علـــى اســـتكمال البيئـــة القانونيـــة والإداريـــة المنظمة لقطاعـــات الرهـــن العقاري 

الهيئـــة شـــوطاً  المصرفـــي. كمـــا وقطعـــت  المالـــي غيـــر  التمويلـــي والنشـــاط  والتأجيـــر 

مـــع  المســـتقبلية  وخطواتهـــا  وبرامجهـــا  مهامهـــا  وتنســـيق  اتصالاتهـــا  فـــي   ملحوظـــاً 

جميع الأطراف المعنية ســـواء في الوطن وفي الخارج مســـتفيدة من تجـــارب الدول الناجحة 

المجالات. هذه  في 

 إستراتيجية الهيئة

أقـــر مجلـــس إدارة هيئـــة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية اســـتراتيجية الهيئـــة الخمســـية 

)2021-2025(.   وتســـهم الاســـتراتيجية فـــي تحقيـــق ثاثة أهداف رئيســـية تتمثل بتوســـعة 
نطـــاق القطـــاع المالـــي الرســـمي على حســـاب القطـــاع المالـــي غير الرســـمي، مـــن خال 

توفيـــر بيئـــة رقابيـــة وتنظيميـــة لطـــرح خدمـــات ومنتجـــات ماليـــة غيـــر مصرفيـــة جديدة؛ 

والمســـاهمة فـــي التنميـــة الاقتصاديـــة مـــن خـــال توفيـــر خيـــارات إضافيـــة من الوســـائل 

التمويليـــة غيـــر المصرفيـــة للمنشـــآت الصغيـــرة والمتوســـطة ومتناهيـــة الصغـــر ورياديي 

الإعمـــال؛ وتوظيـــف التكنولوجيا المالية فـــي مختلف القطاعـــات الخاضعة لإشـــراف الهيئة. 
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وتتلخص البرامج والمشاريع الرئيسية لاستراتيجية الهيئة في الآتي:

ــة  ــر البيئ ــي وتوفي ــر المصرف ــي غي ــاع المال ــي القط ــة ف ــا المالي ــتخدام التكنولوجي ــز اس 1.تعزي
ــا. ــة له الممكن

2.النهوض بخدمات وأدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسامية.
 3.استدامة القطاعات المالية تحت إشراف الهيئة وتعزيز استقرارها.

 قرارات وتعليمات

أولًا: أصـــدر مجلـــس إدارة الهيئـــة عـــدداً مـــن القـــرارات التـــي تهـــدف إلـــى حمايـــة 
المتعامليـــن فـــي القطاع المالـــي غير المصرفي الـــى جانب قرارات تهـــدف الى الحد 
مـــن التداعيـــات الناجمـــة عن انتشـــار جائحـــة »كورونـــا« علـــى مســـتوى العمل في 

القطاعـــات الماليـــة غيـــر المصرفية الخاضعـــة لإشـــراف الهيئة.
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ثانيـــً. أصدر مديـــر عام الهيئـــة العديد مـــن التعاميـــم الإدارية الخاصـــة بالإجراءات 
الاحترازيـــة للوقايـــة مـــن فيـــروس كورونـــا التـــي مـــن شـــأنها التخفيـــف والحد من 
التداعيـــات الناتجـــة عن انتشـــار الجائحة على مســـتوى العمل في هيئة ســـوق رأس 

المـــال، ومنها مـــا يلي:

التعميـــم رقم )5( الصادر بتاريخ 2020/3/1 بإلغاء كافة ورشـــات العمل والمؤتمرات . 01

كإجراء احتـــرازي للوقاية من فيروس كوفيد 19 )كورونا( مـــن تاريخ صدور التعميم.

التعميـــم رقـــم )7( الصـــادر بتاريـــخ 2020/3/05 بوجـــوب أخـــذ موافقـــة الهيئة . 02

المســـبقة قبـــل شـــروع أي موظـــف بالســـفر خـــارج فلســـطين لأي ســـبب كان، وخضوع 

الموظـــف العائد من أية دولة ســـجلت فيها إصابات بفيـــروس كورونا إلى العـــزل المنزلي 

لمـــدة 14 يومـــاً من تاريـــخ دخوله إلـــى فلســـطين، والطلب مـــن أي موظف عليـــه أعراض 

إنفلونـــزا عرض نفســـه على الطـــب الوقائي، للتأكـــد من عـــدم إصابته بفيـــروس كورونا، 

مع ضـــرورة ارتـــداء كمامة فـــي الهيئة.

التعميـــم رقـــم )8( الصادر بتاريـــخ 2020/03/09 بخصـــوص الإجـــراءات الاحترازية . 03

لمواجهـــة فيـــروس كورونا الـــذي جاء تنفيذاً لمرســـوم فخامـــة الرئيس محمـــود عباس، 

حفظـــه الله، والتعليمـــات الصـــادرة عـــن دولة رئيـــس الوزراء بشـــأن التعامل مـــع فيروس 

كورونا.

التعميـــم رقـــم )10( الصادر بتاريـــخ 2020/4/23 بخصـــوص دوام موظفي الهيئة . 04

خـــال حالـــة الطوارئ وشـــهر رمضـــان المبـــارك، الذي راعـــى كافـــة الإجـــراءات الاحترازية 

لمواجهـــة فيـــروس كورونا الصـــادرة عن الجهـــات الرســـمية المختصة في فلســـطين.

التعميم رقم )12( الصادر بتاريخ 2020/5/6 بخصوص اســـتمرار الإجراءات الاحترازية . 05

لمواجهـــة فيروس كورونا، وفقاً لقرار رئيس مجلس الـــوزراء الصادر بتاريخ 2020/05/05.

التعميـــم رقـــم )15( الصـــادر بتاريـــخ 2020/6/17 بخصـــوص الإجـــراءات الاحترازية . 06

لمواجهـــة فيـــروس كورونا، وفقـــاً لمرســـوم فخامة الرئيـــس محمـــود عباس-حفظه 

الله- بإعـــان حالة الطـــوارئ لمواجهة فيـــروس كورونا في دولة فلســـطين، وإلى الإعان 

الصادر عـــن دولة رئيس الـــوزراء بتاريـــخ 2020/5/25 بهـــذا الخصوص.
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ثالثً. الإمكانيات التي تم تسخيرها أثناء الجائحة رغم الضائقة المالية

علـــى الرغم من الضائقة الماليـــة التي مرت بها الهيئة بســـبب انخفاض إيراداتهـــا الناتجة عن 

تراجـــع أداء القطاعات التي تشـــرف عليهـــا، فإنه تم تســـخير العديد من الإمكانيـــات للعمل، 

التالي: النحـــو  وذلك على 

توفيـــر كل ما يلـــزم لتهيئـــة البيئـــة الإلكترونيـــة للهيئة، وذلـــك لتمكين كافـــة موظفي 	 

الهيئـــة من العمل؛ ســـواء مـــن مكان العمـــل أو من مـــكان إقامتهم، كما وفـــرت أجهزة 

للعمـــل عن بعد. الازمة  الحاســـوب 

الوفـــاء بكافـــة الالتزامـــات المالية تجـــاه الموظفين والمورديـــن وغيرهم، الأمـــر الذي أدى 	 

العمل. اســـتمرارية  القـــدرة على  إلى 

اســـتخدام الإمكانيـــات الإلكترونية المتاحة في مشـــاركة وإشـــراك موظفـــي الهيئة في 	 

ورش العمـــل المهنية المنعقـــدة عن بعد.

الإجراءات الأمنية واستمرار المحافظة على حرية الرأي وحقوق الإنسان

إن الجو العام في المؤسســـة خـــال فترة الجائحة كان منســـجماً وتوجهـــات الحكومة من 

حيـــث الحرص علـــى تنفيذ إجـــراءات الحكومة بشـــكل متين، ومنـــع إثارة الشـــائعات التي قد 

تـــؤدي إلى إثارة الفـــزع والارتباك بيـــن الموظفين والمواطنين بشـــكل عام، حيـــث تم التعامل 

مـــع الإصابـــات داخل الهيئـــة بحكمـــة بالغة ومســـتوى عـــالٍ من الوعـــي، مع فتـــح المجال 

لجميـــع الموظفين بجميع المســـتويات لتقديـــم أي اقتراحات بناءة تســـاعد فـــي إدارة الأزمة.



قطاع الأوراق المالية

https://www.pcma.ps/securitiesSector/Pages/Introduction.aspx
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تعريف بالقطاع

يعتبـــر قطـــاع الأوراق الماليـــة مركـــزاً حيوياً فـــي أي نظام اقتصـــادي حديث لما له مـــن دور في 

دفـــع عجلة النمـــو الاقتصادي، إذ تؤدي مؤسســـات القطاع مجتمعة دوراً بـــارزاً ومهماً في توفير 

إحـــدى أهم قنوات تعبئة المدخـــرات نحو القطاعات الاقتصادية الأكثر كفـــاءة وربحية.  ومن هذا 

المنطلـــق، تكمن الأهمية المالية للقطاع في تمويل المشـــاريع بالنســـبة للمؤسســـات، وتوظيف 

المدخرات للمســـتثمرين، واســـتقطاب رؤوس الأمـــوال للجهـــات الراغبة في تنويع اســـتثماراتها، 

ما يعـــود بالإيجاب على الاقتصاد بشـــكل عام، وبتســـريع وتيـــرة التنمية المحلية بشـــكل خاص.

إلا أن القـــارئ لنتائج أعمال الشـــركات والمتابع لنشـــاط الســـوق فـــي العام الماضـــي 2020، يرى 

أنه ومـــع إعان حالة الطـــوارئ خال شـــهر آذار، بدأ المتعاملون في الســـوق يخشـــون أن يتحول 

تفشـــي هذا الفيـــروس إلى جائحـــة عالمية، الأمر الـــذي أدى إلى حـــدوث هبوط حاد في أســـعار 

الأوراق المالية الفلســـطينية عن مســـتويات غير مســـبوقة في مثل ذلك الوقـــت مقارنة بالأعوام 

الماضيـــة، حيث تزامنت مـــع متغيرات عالمية في الأســـواق الإقليمية، وبهبوط قياســـي بأســـعار 

النفـــط إزاء ضعـــف الطلـــب العالمـــي، مـــا زاد من ضعـــف الإقبـــال علـــى المخاطر الاســـتثمارية، 

وعـــزوف المتعامليـــن بـــالأوراق الماليـــة عن الســـوق باحثين عـــن ماذٍ آمـــن آخر لاســـتثماراتهم.

 إدارة أزمة جائحة كورونا وأثرها على قطاع الأوراق المالية

تراجعت مؤشـــرات البورصة، بشـــكل ملحوظ، من حيث القيمة الســـوقية وأحجـــام التداول خال 

فتـــرة الجائحـــة، حيث تراجع مؤشـــر القدس في العـــام 2020 بمقدار 54 نقطة، وبنســـبة تراجع 

حوالـــي 10 %، كمـــا تراجع عدد الأســـهم المتداولـــة بنســـبة 39 %، وتراجعت قيمـــة التداولات 

بنســـبة 31 %، أما من حيـــث القيمة الســـوقية، فقد انخفضت بنســـبة 8 % منـــذ بداية العام.

كما أثـــر قيام العديـــد من الشـــركات المدرجة بتأجيـــل توزيع الأربـــاح النقدية أو تحفيض نســـبة 

التوزيع هذا العام ســـلباً على معطيات التداول، وأعطت شـــعوراً ســـلبياً بين أوســـاط المتعاملين 

البورصة. فـــي  تعاماتهم  في 

وبالنظــــر إلى القطاعـات المشــــكلة لمجمـوع الشـركات المدرجـة، فنــــرى أن نتائج قطـاع البنـوك 

والخدمـات الماليـة كان مـن أكثـر القطاعـات تضـرراً، حيث انخفض بنسـبة تقـارب 39 % عـن العـام 

الـذي سـبقه 2019، يليـه قطـاع الخدمـات بنسـبة انخفـاض تقـارب 27 %، مـن ثـم انخفـض قطـاع 

الاستثمار بنسـبة تقـارب 16 %، أمـا قطـاع الصناعـة، فانخفـض بنسـبة 5 %.  علـى الجانـب الآخرغـرد 
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 قطــــاع التأميــــن للشركات المدرجة والغير مدرجة في السوق منفـرداً بارتفــــاع نسـبته 10.15 % 

 عـن الأرباح التـي حققهـا فـي العـام 2019.

وعلـــى أثـــر تلـــك التداعيات، كانـــت الهيئـــة تتابـــع تداعيات الأزمة بشـــكل مســـتمر، ما 

اســـتلزم اتخـــاذ قـــرارات جوهريـــة من خلال مـــا يلي:

المصاحبـــة  الطـــوارئ  حالـــة  مـــع  تماشـــياً  القـــرارات  مـــن  جملـــة  إصـــدار  علـــى  العمـــل 

 40 دام  توقـــف  بعـــد  وذلـــك   ،2020/5/3 بتاريـــخ  التـــداول  واســـتئناف  كورونـــا،  لجائحـــة 

تضمنـــت:  الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  أقرهـــا  مخففـــة  وإجـــراءات  ضوابـــط  ضمـــن  ولكـــن   يومـــاً، 

تمكيـــن شـــركات الأوراق المالية من إدخـــال وتنفيذ أوامـــر عمائها عن بعد )مـــن خال نظام 	 

التـــداول الإلكترونـــي(، ودون الحاجة إلـــى توجّه عماء شـــركات الأوراق المالية والمســـتثمرين 

إلى مقر تلك الشـــركات، وبمـــا يراعي الإجـــراءات الاحترازيـــة والوقائية كافة.

الطلـــب من الشـــركات المســـاهمة العامـــة المدرجة فـــي الســـوق الإفصاح عن أثـــر جائحة 	 

كورونـــا والمخاطـــر المحتملة علـــى أعمالها.

التعميـــم بموجـــب قـــرار عطوفـــة الســـيد مراقـــب الشـــركات الصـــادر بتاريـــخ 2020/3/15، 	 

والمتضمـــن العنايـــة الواجب اتخاذهـــا من قبل الســـادة الشـــركات المســـاهمة العامة عند 

عقد اجتمـــاع هيئاتهـــا العامة الســـنوية.

تقليص ســـاعات التـــداول خال الجلســـة الواحدة من ثاث ســـاعات إلى ســـاعتين، لتكون من 	 

الســـاعة العاشـــرة صباحاً وحتى الثانية عشـــرة ظهراً.

تعديل هامش التذبذب الســـعري لتذبذب أســـعار الأوراق المالية في الجلســـة الواحدة للسوق 	 

الأول، بحيـــث يكـــون الحد الأدنى لانخفاض الســـعري 5 % مع بقاء نســـبة التذبذب الصعودي 

كمـــا هي وبواقـــع 7.5 %، في حين تبقى الحـــدود القصوى لتذبذب أســـعار الأوراق المالية في 

الجلســـة الواحدة للســـوق الثانـــي صعوداً ونـــزولًا كما هـــي واردة في نظام التداول الســـاري 

في بورصة فلســـطين دون أي تعديل.  
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أبرز تطورات العام 2020 

بالرغـــم من أن العـــام 2020 عاماً اســـتثنائياً على كافـــة الأصعـــدة، إلا ان الإدارة العامـــة للأوراق 

الماليـــة قامـــت خالـــه باســـتكمال تطويـــر بيئتهـــا التشـــريعية مـــن خـــال تحديـــث تعليمات 

المـــاءة المالية للشـــركات الأعضـــاء والتعديـــل على بعـــض بنود تعليمـــات الإفصـــاح، بالإضافة 

الـــى مصادقـــة الهيئـــة علـــى التعديـــل لعدد مـــن قواعـــد الســـوق. أما علـــى الصعيـــد الفني 

فقـــد قامـــت الإدارة بتطويـــر أدواتها الإشـــرافيه فـــي مجـــال الرقابة علـــى التـــداول والتفتيش.

ولتحقيـــق غاياتهـــا، تمـــارس هيئـــة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية، مـــن خـــال الإدارة العامة 

قطـــاع  علـــى  رقابيـــاً  دوراً  قانونـــاً،  لهـــا  الممنوحـــة  الصاحيـــات  وبموجـــب  الماليـــة،  لـــلأوراق 

العامـــة  الإدارة  تقـــوم  حيـــث  فيـــه،  والعاملـــة  المرخصـــة  الجهـــات  وكافـــة  الماليـــة،  الأوراق 

لـــلأوراق الماليـــة، إلـــى جانـــب مســـاهمتها فـــي التطويـــر البيئـــي والتشـــريعي والفنـــي لعمل 

قطـــاع الأوراق الماليـــة مـــن جهـــة، ومن خـــال دوائرهـــا المركزيـــة من جهـــة أخرى، بمـــا يلي:

 الرقابة على التداول:. 	

تولـــي مهـــام الرقابة علـــى التداول بشـــكل كامـــل من خـــال دائـــرة الرقابة علـــى عمليات 	 

الســـوق، وذلك تزامناً مع قرار بورصة فلســـطين القاضـــي بإنهاء اتفاقية النظـــام الإلكتروني 

للرقابـــة على التـــداول )ســـمارتس( والاعتماد علـــى البدائل الفنيـــة التي طورتهـــا الهيئة ذاتياً، 

والتـــي تعمـــل بالمعايير والعتبـــات الرقابية نفســـها التي يعمـــل عليها نظام )ســـمارتس(.

الرقابة على الســـوق لضمان المنافســـة والشـــفافية فـــي تقديم خدمات الوســـاطة المالية، 	 

واتخاذ مـــا يلزم من الإجـــراءات للحد مـــن التاعب والغش في الســـوق.

الترخيص:. 2
 يتـــم تشـــكيل لجنة ترخيـــص كل عام من قبـــل 3 أعضاء مـــن الموظفين العامليـــن في قطاع 

الأوراق الماليـــة، حيـــث  تم ترخيص وتجديد أنشـــطة وأعمـــال الأوراق الماليـــة للجهات الأتية:

ترخيص ثماني شركات أوراق مالية أعضاء، وذلك لممارسة أعمال الوساطة المالية لحسابه أ. 

ولحساب الغير ولإدارة الإصدارات.

ترخيص 29 وسيطاً معتمداً و 6 مستشارين ماليين.ب. 

ترخيص خمسة مصارف للعمل كحافظ أمين.ت. 

ترخيص جهة اعتبارية لممارسة نشاط مستشار استثمار.ث. 
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الإصدار والتحليل المالي:. 	
إجراء التحليل المالي لجميع الشـــركات المســـاهمة العامة المدرجة بشـــكل ســـنوي على  	

نحـــو تفصيلي ونحـــو تجميعي وفق القطـــاع الذي تنتمي إليه تلك الشـــركات. 

وافقـت الهيئـة علـى زيـادة رأسـمال ثماني شـركات مسـاهمة عامـة عـن طريـق توزيـع  	

أسـهم مجانيـة واكتتاب ثانوي وخاص، مـن خـال رسـملة الاحتياطي الاختياري و/أو الأرباح 

 المـدورة، و/أو شريك استراتيجي، وهـي علـى النحـو التالـي

ووافقت الهيئة على زيادة رأسمال شركة واحدة عن طريق الاكتتاب الخاص، وهي على النحو 

 التالي: 

كما وافقت الهيئة على إصدار سندات للشركة العربية الفلسطينية للإستثمار  بقيمة 74 

 مليون دولار أمريكي، وهى على النحو التالي: 
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 التفتيش:. 	

يعتبـــر فريـــق التفتيـــش بمثابة عيـــن الرقابـــة الميدانية علـــى الجهـــات والأطـــراف المرخصة من 

قبـــل الهيئـــة.  ونتيجة لحالـــة الطوارئ، تم تنفيـــذ جولة تفتيـــش ميدانية واحدة على الشـــركات 

الماليـــة الأعضـــاء، وتعويـــض الجولـــة الأخـــرى مـــن خال خطـــة تفتيـــش مكتبـــي، وذلك ضمن 

خطة الطـــوارئ، حيث تم التفتيش اســـتناداً إلـــى المنهجية المبنيـــة على المخاطـــر، والمتعلقة 

بإنفـــاذ أحـــكام قانـــون الأوراق المالية رقـــم )12( لســـنة 2004.  إضافة إلى ذلـــك، تم تخصيص 

فقـــرة خاصة أثنـــاء عمليـــة التفتيش بشـــكل متخصـــص لفحص مـــدى امتثال شـــركات الأوراق 

الماليـــة والبورصـــة لأحـــكام القـــرار بقانـــون رقـــم )20( لســـنة 2015 والتشـــريعات والتعاميم 

 والقـــرارات الصـــادرة بمقتضـــاه والمتعلقة بمكافحـــة جريمتي غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب.

الإفصاح والحوكمة:. 	

يعتبـر الإفصاح الدقيـق وتوفير المعلومــــات للجمهـور والمتعامليـن فـي الأوراق الماليـة، والسعي 

نحـــو إلزام الشـــركات المدرجـــة بمتطلبات الحوكمة مـــــن الأهـــداف الرئيســـــية المناطة بعمل 

الهيئـــــة، وذلـــك لتحقيق أســـس النزاهة والكفـــاءة الســـعرية والعدالة للمتعامليـــن في بورصة 

فلسطين.  وتقــــوم الإدارة العامــــة للأوراق الماليــــة بمتابعـة التـزام الشــــركات المصـدرة للأوراق 

الماليــــة بأحـكام قانـون الأوراق الماليــــة رقــم )12( لســنة 2004، وتعليمـــــات ونظــام الإفصاح 

الصـادر عـن الهيئــــة والبورصـة، واتّخــــاذ الإجراءات الازمة بحـق المخالفيـن.

ويبيـــن الجدول التالي مدى التزام الشـــركات المدرجـــة بالإفصاح عن التقاريـــر الدورية خال العام 

:2020
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الشكاوى:. 	

تســعى الهيئــة إلــى حمايــة حقــوق المتعامليــن فــي ســوق فلســطين لــلأوراق الماليــة، حيــث 

تــم التعامــل خــال العــام 2020 مــع عــدد مــن الماحظــات الرقابيــة وشــكاوى العمــاء بحيــث 

قامــت الهيئــة علــى إثرهــا بأخــذ المقتضيــات القانونيــة بحــق المخالفيــن.

النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة فلسطين. 	

بورصــة  فــي  المدرجــة  الشــركات  عــدد  علــى  تغييــر  حــدث   ،2020 العــام  نهايــة  مــع 

.2020 العــام  إدراج شــركتين خــال  تــم شــطب  شــركة، حيــث   )46( والبالغــة  فلســطين 

ويبيــن الجــدول التالــي النتائــج الماليــة للشــركات خــال العــام 2020، وذلــك اســتناداً إلــى البيانــات 

الماليــة المدققــة والتقريــر الســنوي المقــدم مــن الشــركات إلــى هيئــة ســوق رأس المــال:
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هنـــاك شـــركتين لم تفصح عن التقرير الســـنوي حتى تاريـــخ إعداد هـــذا التقرير 2021/7/4، حيث تم نشـــر قرار 	 
منـــع المطلعين مـــن التعامل في الأوراق الماليـــة لحين الإفصاح.

نتائج أعمال الشركات المدرجة للعام 2020



قطاع التأمين

https://www.pcma.ps/IA/Pages/About-sector.aspx
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تعريف بالقطاع

يُعد قطـــاع التأمين من أهم القطاعـــات الاقتصادية، وأحد أضلع مثلث الاســـتقرار الاقتصادي 

إلى جانب القطـــاع المصرفي والقطـــاع القضائي، حيـــث يعمل علـــى إدارة مخاطر الاقتصاد 

الوطنـــي، من خـــال حمايـــة المدخـــرات الوطنيـــة وأرواح وممتلـــكات الأفراد والمؤسســـات، 

ويســـاهم، بشـــكل فاعل، في التنمية الاقتصادية.  وقد شـــهد قطاع التأمين في فلســـطين، 

خال الســـنوات الماضية، تطوراً ملموســـاً، ليس من ناحية مضاعفة حجم المحفظة التأمينية 

فحســـب، بل، أيضاً، على مســـتوى وطبيعـــة وجودة الخدمـــات التأمينية المقدمـــة للجمهور.

تنظـــم وتشـــرف هيئة ســـوق رأس المـــال الفلســـطينية على قطـــاع التأمين في فلســـطين 

وفقـــاً لقانـــون التأمين رقـــم )20( لســـنة 2005م والتشـــريعات الثانوية الصـــادرة بمقتضاه، 

وقـــد أولـــت الهيئـــة قطـــاع التأميـــن أهمية خاصـــة لضمـــان تحقيـــق الأهـــداف الاقتصادية 

والاجتماعيـــة المرجـــوة مـــن النشـــاط التأمينـــي، وضمان اســـتمرار شـــركات التأميـــن بالوفاء 

بالتزاماتهـــا التأمينيـــة، وحمايـــة حقـــوق حملـــة وثائـــق التأمين والمســـتفيدين منهـــا، وذلك 

مـــن خـــال المتابعـــة المســـتمرة، والتأكـــد مـــن متانـــة المراكـــز الماليـــة لشـــركات التأمين 

وماءتهـــا الماليـــة، والتحـــوط لمواجهـــة المخاطر التـــي من الممكـــن أن تتعرض لهـــا، وذلك 

وفـــق أفضـــل الممارســـات الدوليـــة والمبـــادئ الدوليـــة التـــي حددتهـــا الجمعيـــة الدوليـــة 

.)RBS( وتبنـــي نهـــج الإشـــراف والرقابـــة القائم علـــى المخاطـــر ،)IAIS( لمراقبـــي التأميـــن

إدارة أزمة جائحة كورونا وأثرها على قطاع التأمين

لـــم تكن دولة فلســـطين بعيـــدة عـــن تداعيات جائحـــة فيـــروس كورونا التـــي عصفت في 

العالـــم، حيـــث امتد أثـــر الجائحـــة على مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة، بما فيهـــا قطاع 

التأميـــن.  وكان أبرز هذه الآثار تراجع قدرة الأفراد والمؤسســـات على تســـديد أقســـاط التأمين، 

الأمر الذي انعكس ســـلباً على مســـتوى التدفقات النقدية والســـيولة النقدية لدى الشركات، 

وذلـــك بالتـــوازي مـــع ارتفاع الشـــيكات المعـــادة، حيـــث ارتفعت الشـــيكات المعادة بنســـبة 

)85 %( مـــن 37,839 شـــيكاً راجعـــاً خال العـــام 2019، لتصل فـــي نهاية العـــام 2020 إلى 
69,917 شـــيكاً راجعـــاً، فـــي حين بلغـــت قيمة هـــذه الشـــيكات )37.9( مليـــون دولار العام 
2019، وارتفعـــت لتصل إلـــى ما قيمتـــه )61.9( مليون دولار مـــع نهاية العـــام 2020، كما أن 

الأرقام والنسب التي تخص العام 2020 تتضمن بيانات أولية تتعلق بإحدى شركات التأمين لن يكون لها تغيير جوهري.	 
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الأرقام والنسب التي تخص العام 2020 تتضمن بيانات أولية تتعلق بإحدى شركات التأمين لن يكون لها تغيير جوهري.	 

تمديد فترة ســـريان تأمين المركبات خال الجائحة، واعتبارها ســـارية بشـــكل تلقائي، أدى إلى 

ارتفـــع إجمالي الذمم المدينة بنســـبة 11 % مـــن  98.4 مليون دولار أمريكـــي كما في العام 

2019 إلـــى 109 مايين دولار أمريكي فـــي العام 2020، كما ارتفـــع إجمالي مخصص الذمم 
المدينـــة المشـــكوك فـــي تحصيلها للعـــام 2020 بنســـبة 10 % عن مخصص العـــام 2019.

وعلـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الاســـتثنائية غيـــر المســـبوقة وإغـــاق الأنشـــطة الاقتصادية 

علـــى  التأميـــن  أقســـاط  حافظـــت   ،2020 العـــام  خـــال  ومتكـــررة  طويلـــة  لفتـــرات 

المســـتوى نفســـه، حيـــث بلغـــت 303.2 مليـــون دولار أمريكـــي للعـــام 2020، فـــي حيـــن 

طفيـــف  انخفـــاض  طـــرأ  بينمـــا   ،2019 العـــام  فـــي  أمريكـــي  دولار  مليـــون   302.5 كانـــت 

التغطيـــات  مـــن  للمســـتفيدين  المســـددة  التعويضـــات  إجمالـــي  علـــى   %  1.66 بواقـــع 

التأمينيـــة مـــن 182.7 مليـــون دولار أمريكـــي إلـــى 179.6 مليـــون دولار فـــي العـــام 2020. 

وقـــد حققت شـــركات التأميـــن أرباحاً صافيـــة بلغت 18,6مليـــون دولار أمريكي خـــال العام 

2020 مقارنـــة بـ 16.9 مليـــون دولار أمريكي في العـــام 2019، وبزيادة بلغـــت 10.15 % تعود، 
بشـــكل رئيســـي، لانخفاض عدد الحوادث خال العام 2020 بســـبب الإجـــراءات الاحترازية التي 

اتخذتهـــا الحكومة، والتي حدت من حركة التنقل على الطرقـــات، وانخفاض عدد أيام العمل.

ــة  ــال جمل ــن خ ــة، م ــال الجائح ــن خ ــاع التأمي ــتقرار قط ــي اس ــل ف ــة دور فاع ــد كان للهيئ وق

الإجــراءات والتدابيــر التــي اتخذتهــا بهــدف التخفيــف مــن الآثــار الســلبية علــى القطــاع مــن 

التأمينيــة  بتقديــم خدماتهــا  التأميــن  اســتمرار شــركات  أخــرى ضمــان  جهــة، ومــن جهــة 

والوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة، وصــرف التعويضــات لمســتحقيها، وتشــجيعها علــى توجيــه 

فيهــا  بمــا  الحكومــة،  جهــود  دعــم  تجــاه  لديهــا  المجتمعيــة  المســؤولية  مخصصــات 

القطــاع. فــي  العامليــن  وســامة  صحــة  علــى  للمحافظــة  الاحترازيــة  الإجــراءات  تبنــي 
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يوضح الجدول البيانات التشغيلية والمالية المجمعة من 2020/1/1 وحتى 2020/12/31 

العملة: )دولار امريكي(

الأرقام والنسب التي تخص العام 2020 تتضمن بيانات أولية تتعلق بإحدى شركات التأمين لن يكون لها تغيير جوهري.	 
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يوضح الجدول أدناه بعض المؤشرات التأمينية لقطاع التأمين كما في: -

أبرز تطورات العام 2020:

العـــام  مطلـــع  الهيئـــة  اتخذتهـــا  التـــي  والمتشـــددة  المبكـــرة  الاحترازيـــة  الإجـــراءات  إن 

موظفيهـــا،  ســـامة  علـــى  والحفـــاظ  كورونـــا  فيـــروس  جائحـــة  لمواجهـــة   2020
تســـجيل  دون  والحيويـــة  التشـــغيلية  العمليـــات  اســـتمرار  ضمـــان  مـــن  الهيئـــة  مكنـــت 

ولا  للهيئـــة،  الاســـتراتيجية  الأهـــداف  بتنفيـــذ  الاســـتمرار  إلـــى  إضافـــة  انقطـــاع،  أي 

منهـــا: التطـــورات  مـــن  عـــدداً  القطـــاع  شـــهد  حيـــث  التأميـــن،  قطـــاع  فـــي  ســـيما 

الكفــاءات . 	 وإطــار  التأميــن  لقطــاع  المهنيــة  الشــهادات  برنامــج  إطــلاق 
الخــاص بــه:

 ،)BIBF( من خـــال التعاون مـــع كل مـــن معهد البحريـــن للدراســـات الماليـــة والمصرفيـــة

والمعهـــد القانوني البريطانـــي )CII(، وجمعيـــة إدارة التأميـــن على الحيـــاة )LOMA(، وذلك 

فـــي بدايـــة العـــام 2020.  ويهـــدف البرنامـــج، بشـــكل رئيســـي، إلى تطويـــر قطـــاع التأمين 

فـــي فلســـطين والنهـــوض به، من خـــال زيادة ورفـــع قـــدرات العاملين فيـــه فنيـــاً وتأمينياً، 

اســـتناداً إلى شـــهادات مهنيـــة متخصصة صـــادرة عن مؤسســـات مرموقـــة ذات اختصاص، 

 ووفقـــاً لأفضـــل الممارســـات الدوليـــة في صناعـــة التأميـــن.  وسيســـتخدم إطـــار الكفاءات 
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لشـــهادات التأمين كمتطلب مســـبق لمنح التراخيص للمهـــن التأمينيـــة ذات العاقة وبعض 

الوظائـــف الفنيـــة والإدارية فـــي شـــركات التأمين، إضافـــة إلى توفيـــر البرنامج لفئـــات أخرى 

خارج قطـــاع التأمين الراغبيـــن في تعزيـــز قدراتهم في مجـــالات صناعة التأميـــن المختلفة.

اعتماد تعرفة جديدة لأقساط تأمين الدراجات النارية:. 2

اســـتكمالًا لجهـــود الهيئـــة التـــي قامـــت بهـــا فـــي العـــام 2019 بإعـــداد دراســـة إكتوارية 

خاصـــة لتحديـــد قســـط تأميـــن مائم لتأميـــن الدراجـــات الناريـــة، فقد تـــم اعتمـــاد تعرفة 

تأميـــن جديـــدة لتأميـــن هـــذه الفئة مـــن المركبـــات، وذلـــك بعد مصادقـــة مجلـــس الوزراء 

الخاصـــة  التعرفـــة  أو  الأســـعار،  مســـتوى  تحديـــد  بشـــأن  نظـــام  تعديـــل  مشـــروع  علـــى 

بتأميـــن المركبـــات، وتأميـــن العمـــال المقـــدم مـــن قبـــل الهيئـــة، وصـــدور القرار رقـــم )2( 

لســـنة 2020 فـــي شـــهر شـــباط 2020، الـــذي أصبـــح نافـــذاً فـــي شـــهر آذار 2020، حيـــث 

عالـــج التعديـــل علـــى نظـــام التعرفـــة الإشـــكاليات التي كانـــت تواجـــه مالكـــي الدراجات 

الناريـــة، مـــن خـــال تحديـــد حـــد أدنـــى وحـــد أعلـــى لأقســـاط تأميـــن الدراجـــات الناريـــة

.

تطوير قاعدة البيانات الإحصائية لقطاع التأمين:. 	

لتشــمل مؤشــرات تأمينيــة مهمــة وضروريــة للباحثيــن والمهتميــن تحديــداً فــي مجــال التوزيــع 

الجنــدري والجغرافــي، فقــد تــم تطويــر قاعــدة البيانــات الإحصائيــة لقطــاع التأميــن، مــن 

ــطين، ــي فلس ــي ف ــمول المال ــات الش ــة متطلب ــرات لتلبي ــن المؤش ــد م ــا للعدي ــال تضمينه خ
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ــع  ــرها كل رب ــم نش ــي يت ــن الت ــاع التامي ــغيلية لقط ــة والتش ــات المالي ــرض البيان ــب ع ــى جان  إل

ــبة  ــل نس ــنوية مث ــة س ــرات مالي ــة مؤش ــت إضاف ــة.  وتم ــي للهيئ ــع الإلكترون ــى الموق ــنة عل س

الاختــراق والكثافــة التأمينيــة فــي فلســطين، ومؤشــرات ربعيــة تتعلــق بنســب ماليــة تأمينيــة، 

إضافــة إلــى أعــداد وثائــق التأميــن الصــادرة عــن شــركات التاميــن موزعــة وفقــاً للمنتجــات 

التأمينيــة والخصائــص الديموغرافيــة لطالــب الوثيقــة، إضافــة إلــى أعــداد الحــوادث المبلــغ عنها 

ــا. ــكان وقوعه ــي لم ــع الجغراف ــن والتوزي ــق التأمي ــواع وثائ ــاً لأن ــة وفق ــن موزع ــركات التأمي لش

معالجة أزمة قطاع النقل العام الناتجة عن جائحة كورونا:. 	

تعاطـــت الهيئـــة بإيجابيـــة مـــع مطالـــب قطـــاع النقـــل العـــام بخصـــوص أقســـاط تأمين 

مركبـــات النقل العـــام أثناء فتـــرة الإغاق ومنـــع التنقل بيـــن المدن، اســـتناداً إلـــى الإجراءات 

الحكوميـــة للحـــد مـــن تفشـــي وبـــاء كورونـــا، وذلـــك من خـــال رفـــع توصية مـــن مجلس 

إدارة الهيئـــة إلـــى مجلـــس الـــوزراء بمنـــح خصـــم علـــى أقســـاط تأميـــن مركبات التكســـي 

العمومـــي وحافـــات النقـــل العـــام بنســـبة 15 %، الذي ستســـتفيد منـــه ما يقـــارب 12 ألف 

مركبـــة، حيـــث عملـــت الهيئة علـــى المواءمة مـــا بين اســـتمرار قـــدرة شـــركات التأمين على 

الوفـــاء بالتزاماتهـــا القانونيـــة وصـــرف التعويضـــات لمســـتحقيها، وبيـــن الضـــرر الـــذي وقع 

علـــى قطـــاع النقـــل العـــام نتيجـــة جائحـــة كورونـــا والإجـــراءات التـــي تمـــت لمواجهتها.

لأمــر . 	 المربوطــة  التأميــن  شــركات  ودائــع  قيمــة  احتســاب  آليــة  تعديــل 
الهيئــة:

فـــي إطار مواكبـــة الهيئة لأفضل الممارســـات الدولية فـــي مواجهة مخاطـــر صناعة التأمين 

في فلســـطين، وفي ســـياق تعزيز ســـبل حماية حقوق حملـــة وثائق التأمين والمســـتفيدين 

التأمينية،  الخدمـــات  من 
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وتعزيـــز ثقة الجمهـــور بالخدمـــات التأمينيـــة المقدمة لـــه، ولضمـــان وفاء شـــركات التأمين 

بالتزاماتهـــا التأمينيـــة، تـــم تعديـــل آليـــة تحديـــد قيمة ودائـــع شـــركات التأميـــن المربوطة 

التأمينيـــة الســـنوية، بعـــد أن كانـــت وديعـــة  لأمـــر الهيئـــة، وربطهـــا بحجـــم المحفظـــة 

شـــركات التأميـــن المربوطـــة لأمـــر الهيئة محـــددة بمبلـــغ ثابت.  وتضمـــن التعديـــل إضافة 

نســـبة مقدراهـــا 5 % مـــن إجمالـــي محفظـــة التأميـــن الســـنوية إلى قيمـــة المبلـــغ الثابت 

المجـــازة  للشـــركات  أمريكـــي  دولار   250,000 والبالـــغ  الســـابق  فـــي  محـــدداً  كان  الـــذي 

لممارســـة أعمـــال التأمينـــات العامـــة، وبمبلـــغ 500,000 دولار أمريكـــي للشـــركات المجازة 

لممارســـة أعمـــال التأمينـــات العامـــة والحيـــاة معـــاً، بحيـــث يتـــم تعديـــل قيمـــة ودائـــع 

شـــركات التأميـــن المربوطـــة لأمر الهيئة بشـــكل ســـنوي فـــي موعـــد لا يتجـــاوز 31 آذار من 

كل عـــام، وذلك اســـتناداً إلـــى حجـــم المحفظـــة التأمينية المتحققـــة لكل شـــركة تأمين.

تعديل آلية احتساب هامش الملاءة المالية لشركات التأمين:. 	

فـــي إطار تطوير الآليـــة المتبعة في احتســـاب هامش المـــاءة المالية لشـــركات التأمين التي 

تعتبر أحد أهم المؤشـــرات المالية المســـتخدمة في قيـــاس وتحديد قدرة شـــركات التأمين 

على الوفاء بالتزاماتهـــا التأمينية، فقد عملت الهيئة على تعديـــل التعليمات النافذة لتعكس، 

بشـــكل موضوعي، قـــدرة شـــركة التأمين على الوفـــاء بالتزاماتهـــا التأمينيـــة، بحيث أصبحت 

التعليمات أكثـــر توافقاً مع مبادئ التأمين الأساســـية الصادرة عن الجمعيـــة الدولية لمراقبي 

التأميـــن، وبخاصة معالجة أصول شـــركات التأميـــن المرهونة والمقيدة الاســـتخدام، كما تم 

إدخـــال تعديات جوهرية على آلية احتســـاب هامـــش الماءة المالية لشـــركات التأمين، وذلك 

بوضـــع متعلـــق بـــأوزان المخاطر، حيث ســـيتم البـــدء بتطبيق هـــذه التعديات علـــى البيانات 

الماليـــة الســـنوية الصادرة عـــن شـــركات التأمين والمقدمـــة للهيئة بـــدءاً من العـــام 2021.

	 .:))IFRS		& IFRS9IFRS		& IFRS9(( التحضير لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية

فـــي إطار ســـعي الهيئـــة إلى مواكبـــة التطـــورات والتحديثـــات علـــى المعايير والممارســـات 

الدوليـــة، بما فيهـــا المعاييـــر الدولية لإعـــداد التقاريـــر الماليـــة )IFRS( الصـــادرة عن مجلس 

المعاييـــر المحاســـبية الدولـــي )IASB(، أصـــدرت الهيئـــة تعاميـــم لشـــركات التامين بشـــأن 

الماليـــة رقـــم IFRS9( 9(، والمعيـــار  التقاريـــر  تطبيـــق كلٍّ مـــن المعيـــار الدولـــي لإعـــداد 

الدولـــي لإعـــداد التقاريـــر الماليـــة رقـــم IFRS17( 17(، حيـــث هدفـــت التعاميـــم، بشـــكل 

الأرقام والنسب التي تخص العام 2020 تتضمن بيانات أولية تتعلق بإحدى شركات التأمين لن يكون لها تغيير جوهري.	 
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أساســـي، إلـــى اســـتعداد الشـــركات لتطبيق فعـــال وســـلس ومتجانـــس للمعاييـــر الدولية 

التـــي ســـيكون بدايـــة العـــام 2023 هـــو التاريـــخ النهائـــي لفتـــرة الســـماح للمثـــول لهـــا.

وفـــي إطـــار ذلك، ألزمـــت الهيئة الشـــركات بعمل دراســـة حـــول أثر تطبيـــق المعيـــار الدولي 

لإعـــداد التقارير الماليـــة )IFRS9( علـــى البيانات الماليـــة الختامية للعـــام 2018، والطلب من 

الشـــركات التي لم تطبـــق المعيار برصد مـــا يقابل قيمة العجـــز من الأرباح المـــدورة، وكذلك 

تقديـــم خطـــة تصويبية بالإجـــراءات لإطفاء العجـــز قبل الدخول فـــي تاريخ ســـريان التطبيق 

الفعلـــي للمعيـــار، وقامت، أيضـــاً، بالتعميم على شـــركات التأميـــن بعمل تقرير عـــن الفجوة 

)IFRS17( المتوقعـــة من تطبيق المعيـــار الدولي لإعـــداد التقارير الماليـــة

 )Gap Analyses(، وقـــد اشـــتمل التعميـــم على تقســـيم مراحل دراســـة الفجـــوة إلى ثاث 
، حل ا مر

 أولًا: مرحلـــة التقييـــم التي تركز على قيام شـــركات التأميـــن بتزويد الهيئـــة بتقرير تحليل 	 

الفجوة.

ثانيـــً: مرحلـــة التصميم والإعـــداد التي تتضمن تزويـــد الهيئة بخطة عمـــل مصادق عليها 	 

من قبل مجلس إدارة الشـــركة.

 ثالثـــً: مرحلـــة التطبيـــق والتنفيـــذ التـــي تتضمن إعـــداد التقاريـــر المالية وفـــق متطلبات 	 

المعيـــار والانتهاء مـــن تذليل كافة العقبـــات المتوقعة قبـــل دخول المعيار حيـــز التنفيذ، 

وتمكين الشـــركات مـــن الإفصاح عـــن البيانـــات والتقارير الماليـــة وفق المعاييـــر الدولية.

 	

تطوير نماذج إكتوارية موحدة لشركات التأمين:. 

لشـــركات  الإكتوارييـــن  الخبـــراء  إلـــزام  وتـــم  موحـــدة،  إكتواريـــة  نمـــاذج  تطويـــر  تـــم 

إلـــى  النمـــاذج  تهـــدف  حيـــث  الإكتواريـــة،  التقاريـــر  إعـــداد  عنـــد  باســـتخدامها  التأميـــن 

التقريـــر  إعـــداد  فـــي  المســـتخدمة  الإكتواريـــة  والمنهجيـــات  الفرضيـــات  توضيـــح 

البيانـــات  عـــن  الإفصـــاح  مســـتوى  ولزيـــادة  التأميـــن،  شـــركات  أعمـــال  عـــن  الإكتـــواري 

التقاريـــر. إعـــداد  فـــي  إليهـــا  الاســـتناد  تـــم  التـــي  الإكتواريـــة  والطـــرق  والمعلومـــات 

الأرقام والنسب التي تخص العام 2020 تتضمن بيانات أولية تتعلق بإحدى شركات التأمين لن يكون لها تغيير جوهري.	 
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تنظيم عمل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق:. 9

مـــع مراعاة أن الصنـــدوق الفلســـطيني لتعويض مصابي حـــوادث الطرق جزء مـــن منظومة 

قطـــاع التأميـــن في فلســـطين، ويـــؤدي خدمـــات تعويـــض مصابي حـــوادث الطـــرق الذين 

لا يســـتحقون تعويضـــاً بموجـــب مســـؤولياته المحـــددة وفق أحـــكام قانـــون التأمين رقم 

)20( لســـنة 2005م، واســـتناداً إلـــى أحكام القـــرار بقانون رقم )41( لســـنة 2018م بشـــأن 
تعديـــل قانـــون التأمين رقـــم )20( لســـنة 2005م وتعدياته؛ ولا ســـيما المـــادة )2( الفقرة 

)3( منـــه، التي نصـــت على: "تخضع أعمـــال الصندوق لرقابة وإشـــراف الهيئة وفقـــاً لتعليمات 
تصـــدر عـــن الهيئة بهذا الخصـــوص"، فقد أصـــدرت الهيئة تعليمـــات رقم )1( لســـنة 2020م 

بالرقابة والإشـــراف علـــى أعمـــال الصندوق الفلســـطيني لتعويـــض مصابي حـــوادث الطرق، 

وذلك في ســـبيل اكتمـــال منظومة الرقابة والإشـــراف علـــى جميع مكونات قطـــاع التأمين.

الأرقام والنسب التي تخص العام 2020 تتضمن بيانات أولية تتعلق بإحدى شركات التأمين لن يكون لها تغيير جوهري.	 



قطاع التأجير التمويلي

https://www.pcma.ps/FLS/Pages/About-sector.aspx


35

تعريف بالقطاع

قطـــاع التأجيـــر التمويلـــي مـــن القطاعـــات المهمـــة التي تســـاهم فـــي النمـــو الاقتصادي 

داخـــل  المحلـــي  الاســـتثمار  لزيـــادة  الوســـائل  يقـــدم  حيـــوي  قطـــاع  فهـــو  واســـتقراره، 

الاقتصاديـــات. أهم مـــا يميـــز التأجير التمويلـــي عـــن أدوات التمويـــل الأخرى )الإقـــراض( بأنه 

لا يتطلـــب ضمانـــات ملموســـة وشـــروط للموافقـــة علـــى التمويـــل ســـواءُ كانت مـــن تاريخ 

ائتمانـــي طويـــل أو قاعـــدة أصول واســـعة يمكن اســـتخدامها كضمانـــات، حيـــث أن التأجير 

التمويلـــي يبنـــى على أســـاس أن تحقيـــق الأربـــاح يتأتى مـــن اســـتخدام الأصـــول لا ملكيتها 

وقـــدرة المســـتأجر علـــى تحقيـــق تدفقـــات نقديـــة ناتجـــة عـــن تشـــغيل الأصـــل وبالتالي 

يكتســـب التأجيـــر أهمية خاصـــة عنـــد المنشـــآت الصناعية الصغيـــرة والمتوســـطة الحجم. 

تســـتمر الهيئة في الرقابة والإشـــراف على قطاع التأجير التمويلي وفـــق المنظومة القانونية 

المنظمـــة لقطـــاع التأجير التمويلي بشـــكل يضمـــن التزام الشـــركات، ويعمـــل على تحقيق 

التوازن بين حقوق والتزامات كل من المســـتأجرين والمؤجرين، ويشـــجع عمل هذه الشـــركات 

بيئة منافســـة عادلة. ضمن 

لقد شـــهد العام 2020 تطـــورات مهمة حول قدرة بعض الشـــركات علـــى تصويب أوضاعها 

وفق أحكام تعليمات ترخيص شـــركات التأجير التمويلي والرقابة عليها رقم )1( لســـنة 2016، 

حيث لم تســـتطع بعض الشـــركات اجتيـــاز فترة تصويـــب الأوضاع بنجـــاح، مـــا أدى إلى اتخاذ 

إجراءات بحق هذه الشـــركات وإلغـــاء الترخيص الممنوح لها، اســـتناداً إلى أحـــكام التعليمات.

كمـــا قامت الهيئة بتطوير نظام تســـجيل عقـــود التأجير التمويلي الإلكتروني ليشـــمل بيانات 

إضافية عن المســـتأجرين، والقطاعات التي يعملـــون بها، والأموال المؤجرة، بحيث تســـتطيع 

الهيئة جمع إحصائيات وبيانـــات متنوعة ومتعددة تتعلق بالنشـــاط والقطاعات التي يخدمها 

قطاع التأجير التمويلي، وبالتالي يســـاعد الهيئة في عملية وضع السياســـات لتطوير النشـــاط 

وتنظيمه، ويســـاعد الشـــركات في الاطاع على محافـــظ التأجير التمويلي الكليـــة وتوزيعها، 

وبالتالي زيـــادة قدرتها علـــى التخطيط وخدمة القطاعـــات غير المخدومة، ووضع سياســـات 

تســـويقية مائمـــة.  كمـــا أنه مـــن المهـــم لجـــذب اســـتثمارات داخليـــة أو خارجية لنشـــاط 

التأجيـــر التمويلـــي، وجود قاعـــدة بيانات شـــاملة تعطي نظـــرة متكاملة عن وضـــع القطاع.

ومـــن ضمن تطوير نظام تســـجيل العقـــود، هو تمكن الشـــركات من إدخال بيانـــات عقودها 

بنفسها، حيث تتم مراجعة التســـجيل والموافقة عليه من قبل الهيئة إلكترونياً، ولكن ظروف 
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الجائحة والإغاقات أدت إلى عدم تفعيل هذه الخاصية، ولكنها ســـتفعل في القريب العاجل.

وكجـــزء مـــن الالتزامات الدوليـــة التي تقع علـــى عاتق دولة فلســـطين في قضايـــا مكافحة 

غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد قامـــت الهيئة خال العـــام 2020 بتنفيذ جولات تفتيش 

متخصصة، بالاســـتناد إلى النهـــج المبني على المخاطـــر، على عمليات غســـل الأموال وتمويل 

الإرهاب، للتأكد من التزام الشـــركات بأحكام القانون والتشـــريعات المنظمة لجريمتي غســـل 

الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب، والتعاميـــم التي تم إصدارهـــا مؤخـــراً، واتّخاذ الإجـــراءات الرقابية 

المناســـبة، بما يشـــمل تعيين مســـؤولي الاتصال وتدريبهم، واعتماد دليل سياسات وإجراءات 

مكافحة غســـل الأموال من قبل مجلس إدارة الشـــركة، والاحتفاظ بالســـجات والمستندات، 

وإجراء عمليات التقييم الذاتي لمخاطر غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب، وغيرها من المتطلبات 

التقنيـــة المتعلقـــة بالأنظمة الإلكترونيـــة ابتداء من الاســـتعام وانتهاء برفع تقارير الاشـــتباه.

المـــال  رأس  ســـوق  هيئـــة  قبـــل  مـــن  المرخصـــة  التمويلـــي  التأجيـــر  شـــركات  عـــدد  بلـــغ 

الغـــاء  بعـــد  وذلـــك  شـــركات   )10(  ،2020 العـــام  نهايـــة  فـــي  كمـــا  الفلســـطينية، 

)3( شـــركات لعـــدم قـــدرة هـــذه الشـــركات علـــى تصويـــب أوضاعهـــا امتثـــالًا  ترخيـــص 

 .2016 لســـنة   )1( رقـــم  التمويلـــي  التأجيـــر  شـــركات  ترخيـــص  تعليمـــات  لأحـــكام 

أمـــا فيمـــا يخـــص محافـــظ الشـــركات فتتنـــوع مـــا بيـــن المركبـــات التجارية والشـــخصية 

البديلـــة.  وتقـــوم  الطاقـــة  الإنتـــاج والمعـــدات ومحطـــات  الثقيلـــة وخطـــوط  والمعـــدات 

هـــذه الشـــركات بتســـجيل هـــذه الأصـــول المؤجـــرة تأجيـــراً تمويليـــاً حســـب الأصـــول لدى 

والمواصـــات،  النقـــل  وزارة  ضمـــن  الســـير  دوائـــر  اليـــوم  وهـــي  العاقـــة،  ذات  الجهـــات 

وســـجل الأمـــوال المنقولـــة ضمـــن وزارة الاقتصـــاد الوطنـــي، حيث تـــم خال العـــام 2020 

أوضاعهـــا  تصويـــب  علـــى  الشـــركات  هـــذه  قـــدرة  لعـــدم  شـــركات   )3( ترخيـــص  إلغـــاء 

امتثـــالًا لأحـــكام تعليمـــات ترخيـــص شـــركات التأجيـــر التمويلـــي رقـــم )1( لســـنة 2016.

تســـتمر الهيئـــة من خـــال منحـــة الوكالـــة الإيطاليـــة للتعـــاون الإنمائـــي لتمويل أنشـــطة 

تخـــص قطـــاع التأجيـــر التمويلي في مســـاعدة الشـــركات في الوصـــول إلى مصـــادر تمويل 

مناســـبة تدعم أنشـــطتها، وتســـاهم فـــي تقليـــل معدل تكلفـــة التمويـــل الكليـــة لديها. 
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إدارة أزمـــة جائحـــة كورونـــا وأثرهـــا على قطـــاع التأجير 
: يلي لتمو ا

ولقـــد شـــهد العـــام 2020 انخفاضـــاً ملحوظـــاً فـــي نشـــاط شـــركات التأجيـــر التمويلـــي 

ومـــا  )كوفيـــد-19(،  المســـتجد  كورونـــا  لفيـــروس  الاقتصاديـــة  للتداعيـــات  نظـــراً 

والنشـــاط  الأعمـــال  دورة  فـــي  وتوقـــف  الإغـــاق  حـــالات  مـــن  العديـــد  مـــن  ذلـــك  تبـــع 

الوبـــاء. هـــذا  لمواجهـــة  الوقائيـــة  والتدابيـــر  الســـامة  بإجـــراءات  التزامـــاً  الاقتصـــادي 

لقد كانت لهذه التداعيات، أيضاً، مخاطر ســـلبية )Downside risks( على محافظ الشـــركات 

من حيث تعرض بعضها لدرجة عالية مـــن التعثرات وفقاً للبيانات الأولية المتوفرة لدينا، بالتالي 

التأثير ســـلباً علـــى أرباح الشـــركات العاملة، وتحديد قدرتهـــا لاحقاً في منـــح تمويات جديدة.

ونتيجـــة لهـــذه الأوضـــاع والآثـــار الســـلبية لهـــذا الوبـــاء على البيئـــة التشـــغيلية للشـــركات، 

الهيئـــة  قامـــت  فقـــد  التمويلـــي،  التأجيـــر  قطـــاع  اســـتقرار  علـــى  الهيئـــة  مـــن  وحرصـــاً 

بإصـــدار التعاميـــم للشـــركات والســـماح لهـــا بتأجيل أقســـاط المســـتأجرين ورفـــع قوائم 

المســـتأجرين المؤجلـــة أقســـاطهم ليتـــم عكســـها على نظـــام تســـجيل العقـــود. كما 

عملـــت الهيئـــة بالتـــوازي علـــى التنســـيق مع ســـلطة النقـــد الفلســـطينية من أجـــل إعطاء 

الأقســـاط  تأجيـــل  التمويلـــي  التأجيـــر  لشـــركات  للســـماح  للمصـــارف  الازمـــة  التعليمـــات 

للشـــركات النقديـــة  التدفقـــات  فـــي  التـــوازن  تحقيـــق  يضمـــن  بمـــا  عليهـــا  المســـتحقة 

 أبرز تطورات العام 2020

وفقاً لســـجل عقود التأجيـــر التمويلي لـــدى الهيئة، فقد بلغـــت قيمة إجمالي اســـتثمار العقود 

المســـجلة لدى الهيئة 68.9 مليون دولار أمريكي، بواقع 1364 عقداً كما في نهاية العام 2020؛ 

مـــع العلم بأن لـــدى مقارنة العام 2020 مع العـــام 2019 من حيث إجمالي قيمـــة العقود، فإن 

هناك انخفاضاً بنســـبة24.2 %، وبنســـبة 32 % في عدد العقود، ويعود هذا الانخفاض إلى جائحة 

كورونا، وما تبعها من إغاقـــات لجميع القطاعات الاقتصادية، بما فيهـــا قطاع التأجير التمويلي.

وفيمـــا يلي رســـم بياني يوضـــح إجمالـــي الاســـتثمار لعقـــود التأجيـــر التمويلي المســـجلة في 

العاميـــن 2019 و2020، وبشـــكل شـــهري، ليتمكـــن القـــارئ مـــن الاطاع علـــى تأثيـــر الجائحة 

 علـــى نشـــاط الشـــركات، حيـــث إن الانخفـــاض تركـــز فـــي شـــهر نيســـان، وهـــو شـــهر الإغاق.

أما عـــدد عقـــود التأجير التمويلي المســـجلة فـــي العاميـــن 2019 و 2020، فموضحة بالرســـم 
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شهري: بشـــكل  الآتي 

وانخفضـــت حصـــة المركبات مـــن محفظـــة التأجيـــر التمويلي، حيث شـــكلت ما نســـبته 69.5 

% مـــن إجمالـــي قيمة العقـــود مقارنة مع ما نســـبته 83.63 % فـــي العـــام 2019.  في مقابل 

ارتفـــاع حصة الشـــاحنات والمركبـــات الثقيلة للعـــام 2020، حيث شـــكلت ما نســـبته 22.48 % 

مقارنـــة بنســـبة 9.37 % بالعام الســـابق، وهـــذا يعني أنـــه على الرغم مـــن اســـتمرار التركز في 

المركبـــات الخاصة فإن هناك زيـــادة في التوجه إلـــى المركبات الإنتاجية مقابـــل انخفاض التركز 

فـــي المركبـــات الخاصـــة لدى مقارنة النســـب فـــي العاميـــن.  أما ما يخـــص المـــال المنقول؛ أي 

المعـــدات وخطـــوط الإنتاج وغيرها، فبلغت نســـبتها من قيمـــة عقود التأجيـــر التمويلي 8.02 % 

مقارنـــة بـ 7 % في العام الســـابق

. 

وكمـــا ياحـــظ فـــي الشـــكل أدنـــاه، تحتـــل محافظـــة رام الله والبيـــرة المرتبـــة الأولى بنســـبة 
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إضافـــة  المحافظـــة،  فـــي  الكبيـــرة  والمؤسســـات  الموظفيـــن  لتركـــز  وذلـــك   ،%  38.27
 ،% 17.52 إلـــى عـــدد مـــن الشـــركات الصناعيـــة والخدميـــة، ثـــم محافظـــة نابلـــس بنســـبة 

وتشـــكل   ،%  9.60 بنســـبة  الخليـــل  محافظـــة  ثـــم   ،%  10.78 جنيـــن  محافظـــة  تليهـــا 

العقـــود. عـــدد  إجمالـــي  مـــن   %  23.83 مجموعـــه  مـــا  مجتمعـــة  المحافظـــات  بقيـــة 

أمـــا من حيـــث التركـــز الجغرافي لإجمالـــي قيمة العقـــود، فقـــد كان التركز الأكبـــر لمحافظة 

 رام الله والبيـــرة بنســـبة 48.99 %، ثـــم محافظة الخليل بنســـبة 12.37 %، ثـــم محافظة نابلس

بنســـبة 12.05 %، ثـــم محافظة جنين بنســـبة 8.16 %، وتشـــكل بقيـــة المحافظات ما نســـبته 

18.43 % مـــن إجمالي قيمـــة العقود.  
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يوضح الشكل أدناه التوزيع الجغرافي لإجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي للعام 2020:

أمـــا من حيـــث طبيعـــة المســـتأجرين بالنســـبة لعدد/إجمالـــي قيمة عقـــود التأجيـــر التمويلي 

المســـجلة فـــي العـــام 2020، فهـــي موضحة فـــي الشـــكل التالي:

وكمـــا هو واضـــح أعاه، فـــإن 81 % من عـــدد العقود المســـجلة تعود إلـــى أفـــراد، بقيمة تصل 

إلـــى 54 % مـــن إجمالي قيمة العقود.  وما نســـبته 19 % مـــن عدد العقود يعود إلى الشـــركات 

بقيمـــة 46 % من إجمالـــي العقود.



قطاع تمويل الرهن
العقاري

https://www.pcma.ps/MFS/Pages/About-sector.aspx
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تعريف بالقطاع
في إطار ســـعيها إلـــى تطوير البيئـــة التشـــريعية الناظمة لقطـــاع تمويل الرهن العقـــاري، ومع 

الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار ديناميكيات هذا الســـوق والاعبين الأساســـيين فيـــه، تعمـــل الهيئة على 

دراســـة قطـــاع التمويـــل العقـــاري وتقييمه بشـــكل شـــمولي، وإيجاد آليـــات لتنظيـــم عمليات 

التمويـــل العقاري التي تتم في الســـوق غير الرســـمي لهذا القطـــاع؛ نظراً لأهميتـــه الاقتصادية، 

وتطـــور حجم عمليـــات التمويـــل العقـــاري في هذا الســـوق الـــذي يعاني مـــن قلـــة التنظيم.

لقـــد عملت الهيئة خـــال العـــام 2019 على مراجعـــة تعليمات ترخيـــص المخمنيـــن العقاريين 

رقـــم 3 لســـنة 2012 بشـــكل نهائـــي، للتأكد مـــن مواءمتهـــا للتطـــورات الحاصلة فـــي الواقع 

الفلســـطيني وتغيرات الســـوق.

أبرز التطورات خلال العام 2020

لا تزال شـــركة فلســـطين لتمويل الرهن العقـــاري وذراعهـــا التمويلية التابعة لها شـــركة تمويل 

الرهـــن العقاري الفلســـطينية، الشـــركات الوحيـــدة العاملة في قطـــاع تمويل الرهـــن العقاري، 

وتحديداً الســـوق الثانوي )إعـــادة تمويل الرهن العقـــاري(، وذلك نظراً لتوفر الســـيولة لدى البنوك 

العاملة في الأراضي الفلسطينية، وانخفاض أســـعار الفوائد العالمية، الأمر الذي أدى إلى أن تصبح 

منتجـــات الشـــركة أكثر كلفة علـــى المصارف مـــن توظيفهـــا ودائعها في منح قـــروض تمويل 

الرهن العقاري، هذا إضافة إلى اتســـاع رقعة النشـــاط غير الرســـمي في مجـــال تمويل العقارات.

كمـــا أن الهيئة، بصفتها عضواً في الفريق الوطني للتنمية المســـتدامة الخـــاص بتنفيذ الهدف 11: 

"جعل المدن والمســـتوطنات البشـــرية شـــاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة"، 

من أجنـــدة التنمية المســـتدامة 2015-2030، تقوم بالتنســـيق المســـتمر مع أعضـــاء الفريق بما 

يضمن تحقيق هـــذا الهدف.

وفيمـــا يخـــص التخميـــن العقاري، ونظـــراً لأهميـــة هذه المهنـــة في تحديـــد قيمـــة الضمانات 

العقاريـــة التي يتم منح القـــروض على أساســـها، وبالتالي الحد مـــن المخاطر التـــي تتعرض لها 

الجهات المقرضة، تســـعى الهيئة إلى منح الترخيص لذوي الخبرة والكفـــاءة.  كما تقوم بمتابعة 

المخمنين العقاريين المرخصين من خال الجولات التفتيشـــية للتأكد مـــن التزامهم بالتعليمات.

ومن مبـــدأ حـــرص الهيئة علـــى التنســـيق والتعاون مـــع جميع الأطـــراف ذوي العاقـــة بقطاع 

الإســـكان، تتواصل الهيئة بشـــكل مســـتمر مـــع ســـلطة الأراضي لمناقشـــة وبحث الأمـــور ذات 
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الاهتمام المشـــترك، وتحديـــداً ما يخص نشـــاط التخمين العقـــاري، بما يخدم القطـــاع العقاري 

وآليـــات تنظيمـــه والرقابة عليه.

وانطاقـــاً مـــن حـــرص الهيئة علـــى قيـــام المخمنيـــن العقاريين المرخصيـــن بعمليـــة التخمين 

وفقـــاً لأفضـــل الممارســـات العالميـــة، وتطبيـــق التعليمـــات، فقـــد قامـــت الهيئـــة بالرقابـــة 

علـــى تطبيـــق والتـــزام المخمنيـــن بنمـــوذج تقريـــر التخميـــن الموحـــد الـــذي تم تطويـــره في 

العـــام 2019، بالتعـــاون مـــع جمعيـــة البنـــوك، بمـــا يلبـــي احتياجات المصـــارف، وبشـــكل يضمن 

توحيـــد الأســـس والممارســـات فـــي الســـوق العقـــاري، ويعـــزز كفـــاءة المخمنيـــن العقارييـــن 

المرخصيـــن، ويمنـــح الثقة لمســـتخدمي هذا التقريـــر المُعد وفـــق أفضل الممارســـات العالمية.

باعتبارهـــا شـــريكاً أساســـياً،  الفلســـطينية  النقـــد  التنســـيق مـــع ســـلطة  أمـــا فيمـــا يخـــص 

أســـعار  مؤشـــر  باحتســـاب  المتعلقـــة  التطـــورات  متابعـــة  مســـتمر  بشـــكل  فيتـــم 

الهيئـــة. قبـــل  مـــن  المرخصيـــن  بالمخمنيـــن  بالاســـتعانة  تطويـــره  يتـــم  الـــذي  المســـاكن 

وفيمـــا يخص برنامج الهيئة في تنظيم دورات التخمين العقـــاري، وعقد الامتحانات الاحقة لذلك 

كأحـــد معايير الحصول علـــى الترخيص لمزاولة النشـــاط، فلـــم تقم الهيئة خـــال العام 2020 

بتنظيـــم هذه الـــدورات نظراً للحالـــة الوبائية التي تعيشـــها الباد نتيجة انتشـــار فيـــروس كورونا 

المســـتجد )كوفيـــد- 19(، والتزاماً بمعايير الســـامة والإجـــراءات الوقائية لمواجهة هـــذا الوباء.

أمـــا على صعيـــد الأشـــخاص الممتهنين لنشـــاط التخميـــن العقاري، فقد شـــهد العـــام 2020 

ترخيص أربعة مخمنيـــن عقاريين، ليصبح عدد المخمنين العقارييـــن المرخصين 58 مخمناً عقارياً.



خدمــات مالية غيــر مصرفية 
أخرى
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)Factoring( التخصيم 

انطاقـــاً مـــن دورهـــا فـــي التنظيـــم والرقابـــة والإشـــراف علـــى أنشـــطة المؤسســـات المالية 

غيـــر المصرفيـــة، بمـــا يشـــمل نشـــاط التخصيـــم، ومـــن أجـــل ضمـــان تقديـــم نـــوع جديد من 

التمويـــل الـــذي سيســـاهم في تعزيـــز الســـيولة في ســـوق راس المال الفلســـطيني، ويســـاعد 

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الحصـــول علـــى التمويـــل المناســـب لتمويـــل رأس 

المـــال العامـــل، فقـــد باشـــرت الهيئـــة خـــال العـــام 2020، ومـــن خـــال التعاقـــد مـــع البنك 

الأوروبـــي للتنميـــة والتعميـــر، لتقديـــم مســـاعدة فنيـــة يتـــم مـــن خالهـــا، أولًا، تقديـــم ورقة 

مفاهيـــم لتقييـــم وضـــع الســـوق ومراجعـــة القوانيـــن ذات العاقـــة بنشـــاط التخصيـــم من 

أجـــل التوصيـــة بالإطـــار التشـــريعي المناســـب، ومن ثـــم المســـاعدة في إنجـــاز هذا التشـــريع.

كمـــا قامت الإدارة بالمشـــاركة فـــي مؤتمر التخصيـــم الذي تم عقـــده عبر الإنترنـــت، والذي تم 

تنظيمه من خـــال البنك الأوروبي للتنمية والتعمير، بالشـــراكة مع مؤسســـة )FCI(، والذي تخلله 

اســـتعراض لنشـــاط التخصيم، وتســـليط الضوء على تجارب مختلف دول العالم وتطور الأسواق، 

والمبـــادئ القانونية الأساســـية المطلـــوب توفرها لإيجاد وتحفيز نشـــاط التخصيـــم، إضافة إلى 

عرض لمختلـــف الإحصائيات المالية، بالمقارنة مع أنشـــطة التمويل التقليديـــة والتأجير التمويلي.

حوكمة الشركات والشمول المالي

الحوكمة. 	
شـــهد العام 2020 مجموعـــة من الإنجـــازات على صعيد حوكمة الشـــركات، ركـــزت في جلها 

علـــى المســـتوى التطويـــري لحوكمـــة القطاعـــات، إضافة إلـــى اســـتمرار التعاون الاســـتراتيجي 

مع مؤسســـة التمويـــل الدوليـــة )IFC( فـــي مجال تعزيـــز حوكمة الشـــركات في فلســـطين، 

وفيمـــا يلي ملخـــص لأهـــم التطورات خـــال العـــام 2020 علـــى صعيـــد حوكمة الشـــركات:

تطويـــر مدونـــة قواعـــد حوكمـــة الشـــركات، حيـــث عملـــت الهيئة خـــال العام 	 
2020، وبالتعـــاون مع مؤسســـة التمويل الدوليـــة )IFC(، على الانتهاء من إعـــادة بناء وتطوير 
 مدونـــة حوكمة الشـــركات الصـــادرة فـــي العـــام 2009، وذلـــك بالاســـتناد إلـــى متطلبات
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)Environmental and Social Governanc)ESG، وتعـــد دولة فلســـطين مـــن أوائل الدول 
فـــي المنطقـــة التي تُضمـــن متطلبـــات ESG في مدونـــة حوكمة الشـــركات، وبمـــا يتوافق 

والواقع الفلســـطيني، حيـــث تم في هذا الإطـــار تنفيذ مراجعـــة معمّقة للمدونـــة الصادرة 

في العام 2009، لتشـــمل التطـــورات الحاصلة في مبادئ ومتطلبات حوكمة الشـــركات على 

المســـتوى الدولـــي، إضافة إلى التطـــورات في الأطر التشـــريعية المحلية، ومبـــادئ الحوكمة 

ومســـتجداتها، وبخاصة فيمـــا يتعلق بالإفصـــاح وإدارة المخاطر، ودور مجلـــس الإدارة والإدارة 

التنفيذيـــة، إضافـــة إلـــى تنفيذ دراســـة مقارنة مـــع مجموعة من الـــدول، وصولًا إلـــى تطوير 

مدونـــة جديدة لحوكمة الشـــركات في فلســـطين.

 	 ،)IFC(الدوليــة التمويــل  مؤسســة  مــع  التعــاون  تجديــد  مذكــرة  توقيــع 
مــع  التعــاون  تجديــد  مذكــرة   2020 العــام  مــن  الثالــث  الربــع  خــال  الهيئــة  وقعــت 

يأتــي  الــذي  الأمــر  الشــركات،  حوكمــة  مجــال  فــي   )IFC( الدوليــة  التمويــل  مؤسســة 

اســتكمالًا للشــراكة الاســتراتيجية مــا بيــن الهيئــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة فــي تعزيــز 

بإنجــازات  تكللــت  التــي  أعــوام،  منــذ  والمســتمرة  فلســطين  فــي  الشــركات  حوكمــة 

المجتمــع. فئــات  مــن  العديــد  لــدى  الملحــوظ  الإيجابــي  الأثــر  تركــت  عــدة،  متميــزة 

ــن، 	  ــاع التأمي ــة بقط ــركات الخاص ــة الش ــد حوكم ــر قواع ــن تطوي ــاء م الانته
وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســة التمويــل الدوليــة )IFC(، حيــث تــم خــال العــام 2020 الانتهــاء 

مــن تطويــر تعليمــات حوكمــة الشــركات الخاصــة بشــركات التأميــن المرخصــة من قبــل الهيئة، 

ــية  ــن الرئيس ــادئ التأمي ــي مب ــواردة ف ــات ال ــى المتطلب ــتناداً إل ــة اس ــد إلزامي ــم قواع ــي تض الت

)ICPs(، هــذا إضافــة إلــى مجموعــة مــن القواعــد الاختياريــة التــي تخــص شــركات التأميــن.
الجامعــات 	  فــي  الشــركات  حوكمــة  مســاق  دمــج  برنامــج  اســتمرار 

الفلســطينية، حيــث وقعــت الهيئــة ومؤسســة التمويــل الدوليــة خــال العــام 2020، ثــاث 
اتفاقيــات لتجديــد دمــج مســاق حوكمــة الشــركات فــي الجامعــات الفلســطينية، وذلــك 

ــة  ــة، وجامع ــة الأمريكي ــة العربي ــة، والجامع ــدس المفتوح ــة الق ــن جامع ــع كل م ــاون م بالتع

ــياق  ــي الس ــة.  ف ــوام قادم ــة أع ــدة لثاث ــات الجدي ــد الاتفاقي ــوري، وتمت ــطين التقنية–خض فلس

ــي  ــركات ف ــة الش ــاق حوكم ــج مس ــج دم ــام 2020، برنام ــال الع ــة، خ ــتكملت الهيئ ــه، اس ذات

الخطــط التدريســية للجامعــات الفلســطينية المشــاركة، وبلــغ عــدد المتقدميــن للمســاق منــذ 

إطــاق البرنامــج قبــل ســنوات عــدة وحتــى نهايــة الفصــل الثاني الدراســي مــن العــام الأكاديمي 

ــى  ــة عل ــات الموقع ــي الجامع ــات، وه ــس جامع ــن خم ــة م ــاً وطالب 2020/2019، 3,837 طالب
اتفاقيــة دمــج مســاق الحوكمــة، اجتــاز منهــم المســاق بنجــاح 3,407 طــاب وطالبــات، بنســبة 

ــح  ــاً/ة، ويوض ــع 430 طالب ــن 11 %، بواق ــر المجتازي ــة غي ــبة الطلب ــت نس ــا بلغ ــاح 89 %، فيم نج

الرســم البيانــي أدنــاه عــدد الطــاب المجتازيــن للمســاق مقارنــة مــع الذيــن لــم يجتــازوه:
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ــة  ــاه، نســبة توزيــع الطلبــة حســب الجنــس، حيــث بلغــت نســبة الطلب ويوضــح الرســم البيانــي أدن

ــاث: ــة الإن ــن الطلب ــل %66 م ــور %34 مقاب ــن الذك م
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 الشمول المالي

الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في عامها الثاني	 
مضــى عامــان علــى إقــرار الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين من قبــل مجلس 

الــوزراء، التــي تعتبــر مــن أهــم الإنجــازات علــى الصعيــد الوطنــي للنهــوض بالاقتصــاد الوطنــي، وعلى 

الصعيــد العربــي، أيضــاً، حيــث تعــد فلســطين مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي عملــت علــى إنشــاء 

ــع  ــا مطل ــي تنفيذه ــدء ف ــم الب ــى، وت ــة الفضل ــات الدولي ــر والممارس ــاً للمعايي ــتراتيجية وفق الاس

ــل  ــن 36.4 % ليص ــطين م ــي فلس ــي ف ــمول المال ــتوى الش ــع مس ــى رف ــدف إل ــام 2019، وته الع

إلــى 50 % مــع نهايــة العــام 2025، وتحقيــق الاســتقرار المالــي والنمــو الاقتصــادي مــن خــال 

ــة. ــم المالي ــة حقوقه ــمي وحماي ــي الرس ــام المال ــة بالنظ ــرائحه كاف ــع وش ــات المجتم ــاج فئ إدم

 ،)COVID-19( ــا ــة كورون ــبب جائح ــطين بس ــي فلس ــي ف ــمول المال ــر الش ــام 2020، تأث ــال الع وخ

فوفقـــاً لاســتراتيجية الوطنيـــة للشـــمول المالــي للعــام 2018 فــي فلســطين، تبلــغ نســبة الأفــراد 

البالغيــن المشــمولين ماليــاً %36.4، مــا يعنــي أن 63.6 % مــن الأفــراد يعانـــون مـــن الإقصــاء 

المالــي، ويتوقـــع أن ترتفــع نســبة الإقصــاء هــذا العــام بســبب تراجـــع معـــدلات اســـتخدام 

المنتجــات والخدمـــات الماليــة نتيجــة لجائحة كورونا )COVID-19(، وبخاصـــة الخدمـــات المالية غـــر 

المصرفية، مثـــل التأميـــن، والتأجيـر التمويلـي، وذلـك لضعـف وتراجع الطلـب علـى هـذه الخدمـات، 

نتيجة انخفـــاض الدخـــل الـــكلي والفـــردي لـــدى الأفـــراد والمنشــآت، الذي تأثر سلباً بســبب الجائحة، 

وبخاصـة المنشآت الصغيـرة ومتناهيـة الصغـر.  أيضاً هنـاك خطـورة محتملـة علـى تأثـر مسـتويات 

حمايـــة حقـــوق مسـتخدمي الخدمـــات المالية بشـــكل سلبي، وبخاصة المقترضين في حال عدم 

الالتــزام التــام مــن قبــل بعــض المصــارف ومؤسســات الإقــراض فــي تأجيــل الأقســاط الدوريــة دون 

أيــة تكاليــف إضافيــة علــى المقترضيــن، الأمــر الــذي ســيؤدي إلــى ارتفــاع تكاليــف هــذه الخدمــات 

الماليــة علــى المســتهلكين، وبخاصــة الأفــراد وأصحــاب المشــاريع متناهيــة الصغــر ورياديــي 

الأعمــال، الذيــن غالبــاً مــا تكــون قدرتهــم علــى تحمــل ارتفــاع تكاليــف هــذه الخدمــات محــدودة.

أمـــا في جانـــب العـرض، فهنـاك تخـوف مـن انكماش جانـب العـــرض في الخدمـات المالية بسـبب 

تراجـــع الرغبـــة والقـــدرة لـــدى المؤسســات الماليــة عـــلى خدمـــة فئـــات محـــددة مـــن المجتمــع، 

وبخاصـــة المنشآت الصغيـــرة ومتناهيـــة الصغـر والأفراد الذيـن ليـس لديهـــم ماءة ماليـة كافيــة، 

حيــث ستتردد هــذه المؤسسات المالية في التوســع في الإقــراض أو تقديــم خدمــات التمويــل 

الأخــــرى؛ مثــــل التأجيــــر التمويــــلي، لارتفـــاع درجـــات المخاطر لـــدى هـــذه الفئـــات، أو لعـــدم رغبـــة 

هـــذه المؤسســات الماليــة للتعـــرض أكثـــر لمخاطــر ائتمانية.  مـــن جهـــة أخـــرى، قـــد تكـــون هنـــاك 

انعكاســـات إيجابيـــة عـــلى الشـــمول المالي نتيجـة هـذه الأزمـــة، مثـل تركيـز منـــح التمويـل لبعـض 
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الفئـات مثـل المشاريع الصغيـرة والمتوسطة ومتناهيـة الصغـر، في حـال تبنـي سياسـات التمويـل 

للمشـاريع الصغـيرة التـي أعلـن عنهـا مـن قبـل رئاسـة مجلـس الـوزراء وسـلطة النقـد، كـما يتوقـع، 

أيضـــاً، بســـبب تراجـع الطلـب عـــلى الخدمـات المالية، زيـــادة جهـود مـزودي الخدمــــات المالية في 

اســــتهداف فئــــات محــــددة لم تكــن ســــابقاً عـلـى أولويات أعمالهــا، الأمــر الــــذي يعــود بالنفــع 

علــى الشــمول المالي إذا مـا نجحـت في الوصـول إلى هـذه الفئـات الجديـدة.  يتوقـع، أيضـاً، زيـادة 

الشـمول المالي مـن خال التوجـه نحـو اسـتخدام الوسـائط الإلكترونية للقيـام بالخدمـات المالية.  

وعلــى الرغــم مــن تداعيــات جائحــة كورنــا على الشــمول المالي في فلســطين، بشــكل عــام، وعلى 

تنفيــذ اســتراتيجيته بشــكل خاص، فإن العام 2020 قد شــهد عــدداً من الإنجازات علــى النحو الآتي:

إطلاق الموقع الإلكتروني للشــمول المالي: بالتعاون بين ســلطة النقد وهيئة ســوق 	 
رأس المــال الفلســطينية، تــم إطــاق الموقــع الإلكترونــي للشــمول المالــي، الــذي يشــكل قنــاة 

اتصــال ومصــدراً رئيســياً للمعلومــات عــن الشــمول المالــي فــي فلســطين والقطاعــات الماليــة 

المصرفيــة وغيــر المصرفيــة.  ويهــدف الموقــع إلــى التعريــف بالشــمول المالــي وأهدافــه، ونشــر 

إرشــادات ورســائل توعويــة لفئــات المجتمــع كافــة، وبخاصــة الفئات المهمشــة وغير المشــمولة 

ماليــاً، إضافــة إلــى التعريــف بالحمــات والمبــادرات التوعويــة التــي تــم تنفيذهــا مــن قبل ســلطة 

النقــد وهيئــة ســوق رأس المال خال الســنوات الســابقة.  ويأتي إطاق الموقــع كإحدى خطوات 

تنفيــذ الاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي فــي فلســطين، التــي تــم إطاقهــا العــام 2018.

تطويــر قاعــدة البيانــات الماليــة للقطــاع المالــي المصرفــي وغيــر المصرفي: 	 
بالتعــاون بيــن ســلطة النقد وهيئة ســوق رأس المــال، تم تطويــر )Data Portal( التي تهدف إلى 

إنشــاء قاعــدة بيانــات شــمول مالــي آليــة علــى مســتوى الوطــن، بالشــراكة مــع كافــة الأطــراف 

ذات العاقــة، حيــث تتســم هــذه القاعــدة بالدقــة والشــمولية والحداثــة، ويتــم جمــع بياناتهــا 

علــى مســتوى النــوع الاجتماعــي.  ويتــم فــي هــذا النظــام تجميع أكبــر كم مــن البيانــات المالية 

بشــقيها المصرفيــة وغيــر المصرفيــة، بحيــث يتــم تجميــع هــذه البيانــات مــن مــزودي الخدمــات 

الذيــن يقعــون تحــت مظلة ســلطة النقــد للقطاع المالــي المصرفــي، وتحت مظلة هيئة ســوق 

رأس المــال للقطــاع المالــي غيــر المصرفــي.  ووفقــاً لمتطلبــات الشــمول المالــي والمتطلبــات 

الأخــرى الخاصــة بــكل قطــاع، عملــت الهيئــة علــى تطويــر قواعــد البيانــات الخاصــة بالقطاعــات 

التــي تشــرف عليهــا، وبخاصــة التأميــن والتأجيــر التمويلــي والأوراق الماليــة، بحيــث أصبحــت هــذه 

.)Data Portal( القواعــد أكثــر تفصيــاً وعمقــاً، وتتماشــى مــع المتطلبــات الازمــة لتغذيــة
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اللجنــة 	  عملــت  فلســطين:  فــي  المالــي  الشــمول  مؤشــرات  مقتــرح  تطويــر 
الشــمول  قيــاس  بخصــوص  العالميــة  التوجهــات  مــع  وتماشــياً  المالــي،  للشــمول  الفنيــة 

ــدد  ــى ع ــوي عل ــطين، يحت ــي فلس ــي ف ــمول المال ــرات الش ــرح لمؤش ــر مقت ــى تطوي ــي، عل المال

إلــى المراجــع الدوليــة بالخصــوص، وتحاكــي واقــع وســياق  التــي تســتند  مــن المؤشــرات 

الرئيســية  الأبعــاد  فلســطين، ضمــن  المصرفيــة فــي  المصرفيــة وغيــر  الماليــة  القطاعــات 

واســتخدام  الماليــة،  والمنتجــات  الخدمــات  إلــى  الوصــول  وهــي  المالــي،  للشــمول  الثاثــة 

ــذه  ــة ه ــن أهمي ــن.  وتكم ــة للمواطني ــدرات المالي ــى الق ــة إل ــات، إضاف ــات والخدم ــذه المنتج ه

ــة  ــورة واضح ــم ص ــطين، وتقدي ــي فلس ــي ف ــمول المال ــتوى الش ــاس مس ــي قي ــرات ف المؤش

ــي  ــات الت ــدة البيان ــى قاع ــتناد إل ــك بالاس ــرى، وذل ــدول الأخ ــع ال ــة م ــل للمقارن ــكل قاب ــه بش عن

تــم تطويرهــا مــن قبــل ســلطة النقــد وهيئــة ســوق رأس المــال، والتــي ســيتم الاعتمــاد 

ــة  ــي.  إضاف ــمول المال ــرات الش ــة مؤش ــة لتغذي ــات الازم ــات والبيان ــر المعلوم ــي توفي ــا ف عليه

إلــى ذلــك، لهــذه المؤشــرات أهميــة بالغــة فــي قيــاس التقــدم الحاصــل علــى مخرجــات 

أنشــطة الخطــة التنفيذيــة الخاصــة بالاســتراتيجية الوطنيــة للشــمول المالــي 2025-2018.

الاســتراتيجية 	  الخطــة  إلــى  اســتناداً   :2021 للعــام  المالــي  الشــمول  خطــة 
المالــي،  الشــمول  عمــل  مجموعــات  خــال  مــن  الفنيــة،  اللجنــة  عملــت   ،2025-2018
مــن  واعتمادهــا  إقرارهــا  ســيتم  التــي   2021 للعــام  الســنوية  الخطــة  تطويــر  علــى 

كورونــا  جائحــة  خــال  الحالــي  الواقــع  إلــى  تســتند  والتــي  الفنيــة،  اللجنــة  رئاســة  قبــل 

منهــا. الانطــاق  ســيتم  التــي  والأولويــات  الفلســطيني،  الاقتصــاد  علــى  وتداعياتهــا 



الملاحق
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يمكنكم الضغط على العناوين الرئيسية للإطاع على التفاصيل	 

. المؤسســة  حاكميــة 

 . ة  ر ا د لإ ا مجلــس  ء  عضــا أ

 . يــة  لتنفيذ ا ة  ر ا د لإ ا

 . ــة  لمالي ا الأوراق  ــاع  ــات قط وبيان ــات  إحصائي

 . ــن  لتأمي ا ــاع  ــات قط وبيان ــات  إحصائي

 . ــي  لتمويل ا ــر  لتأجي ا ــاع  ــات قط وبيان ــات  إحصائي

للهيئــة لماليــة  ا نــات  لبيا ا

https://www.pcma.ps/authority/Pages/board-of-directors.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/ExecutiveManagement.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Statistics/Pages/securites-sector_StatisticsHome.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Statistics/Pages/StatisticsIns.aspx
https://www.pcma.ps/Rsearches/Statistics/Pages/Sta_data_leasing_sec.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/FinancialStatementsOfTheAuthority.aspx
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تطوير قدرات

بناء قدرات العاملين في الهيئة

شــارك موظفــو الإدارة العامــة للتأميــن فــي العديــد مــن فعاليــات بنــاء القــدرات المتخصصــة 	 

فــي مجــالات التأميــن التــي نفذتهــا جهــات مختلفــة محليــة وإقليميــة منهــا الاتحــاد الأردنــي 

لشــركات التأميــن، وصنــدوق النقــد العربــي، وشــركة جــو جلوبــال لاستشــارات والتدريــب، حيــث 

تناولــت المجــالات التاليــة: إدارة دعاوى قضايــا التأمين، التأمين الإســامي )التكافل(، دور الجهات 

الرقابيــة فــي التنظيــم والإشــراف علــى عمليــة تطبيــق معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 17.

ــلأوراق 	  ــلأوراق الماليــة فــي برنامــج نظــام التســويات والدفــع ل شــارك موظفــو الإدارة العامــة ل

الماليــة، الــذي نفــذه صنــدوق النقــد العربــي، إضافــة إلــى برنامــج تحليــل الســوق المالــي الــذي 

نفــذ عبــر الإنترنــت مــن قبــل صنــدوق النقــد الدولــي، إضافــة إلــى مشــاركة الإدارة العامــة 

 ،)AMERC( لــلأوراق الماليــة فــي الاجتمــاع الســنوي الـــ 41 للجنــة أفريقيــا والشــرق الأوســط

ــواق  ــر للأس ــة قط ــه هيئ ــذي نظمت ــة، ال ــواق المالي ــر للأس ــة قط ــث لهيئ ــنوي الثال ــر الس والمؤتم

ــر. ــة قط ــي دول ــة )IOSCO( ف ــات الأوراق المالي ــة لهيئ ــة الدولي ــع المنظم ــاون م ــة، بالتع المالي

البرامــج 	  مــن  بعــدد  الأخــرى  والدوائــر  الإدارات  مــن  الهيئــة  موظفــي  كادر  شــارك 

والإداريــة،  والماليــة  المهنيــة  بالمجــالات  المتخصصــة  والخارجيــة  الداخليــة  التدريبيــة 

»حــالات  الفلســطيني  الدخــل  ضريبــة  قانــون  المالــي،  القطــاع  سياســات  منهــا: 

العملــي  الإطــار  العمــل،  بيئــة  فــي  والإتيكيــت  البروتوكــول  قواعــد  وتطبيقــات«، 

الاســتراتيجي. التخطيــط  عميلــك(،  )اعــرف  وسياســات  الأمــوال  غســل  لمكافحــة 
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	 Developing the financial database for the banking and non-banking 
financial sector: In cooperation between the Palestine Monetary Authority and 
the PCMA, a (Data Portal) has been developed, which aims to create an automated 
financial inclusion database at the national level, in partnership with all parties of 
relevance. This database is characterized by accuracy, comprehensiveness and 
modernity. The data is collected at the gender level. In this database, the largest 
amount of financial data, both banking and non-banking, is collected from service 
providers who fall under the umbrella of the Palestine Monetary Authority for the 
banking financial sector, and under the umbrella of the PCMA for the non-banking 
financial sector. In accordance with the requirements of financial inclusion and 
other requirements specific to each sector, the PCMA worked on developing 
databases for the sectors it supervises, especially insurance, financial leasing and 
securities, whereby these data rules became more detailed and more in depth, in 
addition to being in line with the requirements necessary to feed the Data Portal. 

	 Developing a proposal for indicators of financial inclusion in Palestine: In 
line with global trends regarding the measurement of financial inclusion, the Technical 
Committee of the financial inclusion developed a proposal for indicators of financial 
inclusion in Palestine,containing a number of indicators based on international 
references in regards thereto, and simulating the reality and context of the banking 
and non-banking financial sectors in Palestine, within the three main dimensions 
of financial inclusion, which are accessing financial services and products, using of 
these products and services, in addition to the financial capabilities of citizens. The 
importance of these indicators lies in measuring the level of financial inclusion in 
Palestine, and providing a clear image thereof in a comparable manner with other 
countries, based on the database developed by the Palestine Monetary Authority and 
the PCMA, which will be relied upon to provide the necessary information and data 
to feed indicators of financial inclusion. In addition, these indicators are extremely 
important in measuring the progress achieved on the outcomes of the activities of 
the executive plan of the national financial inclusion strategy 2018 - 2025.

	 Financial Inclusion Plan of 2021: Based on the strategic plan of 2018 - 2025, the technical 
committee, through the financial inclusion working groups, developed the annual  plan  
of  2021  that  will  be  approved  and  adopted  by  the  technical  committee . Such plan 
is based on the current reality during the Covid-19 pandemic and its repercussions on 
the Palestinian economy, and the priorities that will be launched by virtue thereof.
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As for the supply side, there is a fear of a contraction in the supply of financial services due 
to the decline in the willingness and ability of financial institutions to serve specific groups 
of the society, especially small and micro-enterprises and individuals, lacking sufficient 
financial solvency, whereby such financial institutions will be reluctant to expand lending 
or provide other financing services; such as finance leasing, due to the high levels of risk in 
these categories, or the unwillingness of these financial institutions to expose themselves 
to additional credit risks. On the other hand, there may be a positive impact on financial 
inclusion as a result of this crisis, for example focusing the granting of funding for some 
groups, such as small, medium and micro-sized enterprises, in the event of the policies 
announced by the Council of Ministers and the Palestine Monetary Authority have been 
adopted. Furthermore, and due to the decline in the demand for financial services, it is 
also expected that providers of financial service will increase their efforts in targeting 
specific groups that were not previously a priority for their business, which will benefit 
financial inclusion, should these providers succeed in reaching out to these new categories

It is also expected that financial inclusion will increase through the trend towards using 
electronic media to provide financial services. Despite the repercussions of the Covid-19 
on financial inclusion in Palestine, in general, and the implementation of its strategy in 
particular, 2020 witnessed a number of achievements as follows:. 

	 Launching the Financial Inclusion website: In cooperation between the Palestine 
Monetary Authority and the PCMA, the financial inclusion website was launched, 
constituting a communication channel and a main source of information on financial 
inclusion in Palestine and the banking and non-banking financial sectors. The website aims 
to introduce financial inclusion and its objectives, and to publish guidelines and awareness 
messages for all segments of society, and in particular marginalized and financially 
excluded groups, in addition to introducing awareness campaigns and initiatives that 
have been implemented by the Palestine Monetary Authority and the PCMA during the 
previous years. The launching of the website comes as one of the steps to implement 
the national strategy for financial inclusion in Palestine, which was hurled in 2018. 
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Financial Inclusion

	 The National Financial Inclusion Strategy in its second year
Two years have passed since the approval of the national strategy for Financial Inclusion 
in Palestine by the Council of Ministers, which is considered one of the most important 
achievements to advance the national economy, on both the national level, and at 
the Arab level, as well, as Palestine is considered one of the first Arab countries that 
worked to establish the strategy in accordance with international standards and best 
practices. The implementation of such strategy began in early 2019, and aims to raise 
the level of financial inclusion in Palestine from 36.4% to 50% by the end of 2025, and to 
achieve financial stability and economic growth by integrating all segments of society 
and its sectors into the official financial system and protecting their financial rights.

During 2020, financial inclusion in Palestine was affected due to the Covid-19 pandemic. 
According to the national financial inclusion strategy of 2018 in Palestine, the percentage 
of financially covered adults is 36.4%, meaning that 63.6% of individuals suffer from 
financial exclusion, and it is expected that the rate of exclusion will rise this year due 
to the decline in the rates of use of financial products and services, due to the Covid-19, 
especially non-banking financial services, such as insurance and financial leasing, as a 
result of the weakness and decline in the demand for these services, because of the 
decrease in the total and individual income of individuals and establishments, which 
was negatively affected by the pandemic, and in particular small and micro enterprises.

There is also a potential risk that the levels of protection of the rights of users of 
financial services will be negatively affected, especially borrowers in the event of 
non-full commitment by some banks and lending institutions in postponing periodic 
installments without any additional costs to borrowers, which will lead to higher costs of 
these financial services on consumers, particularly individuals, micro-entrepreneurs and 
entrepreneurs, whose ability to afford the high costs of such services is often limited.

39



Number of students who did not pass the course compared to the number of students 
who passed the course:

 

 
The graph below shows the distribution of students by gender, where the percentage of 

male students was 34% compared to 66% females:
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	 Continuing the program of integrating the corporate governance course 
in Palestinian universities, during 2020, the PCMA and the International Finance 
Corporation signed three agreements to renew the integration of the corporate 
governance course in Palestinian universities, in cooperation with Al-Quds Open 
University, the Arab American University, and Palestine Technical University-Kadoorie. 
The new agreements extend for the next three years. In the same context and 
during the year 2020, the PCMA completed the program to integrate the corporate 
governance course into the teaching plans of the participating Palestinian universities, 
and since the launch of the program several years ago until the end of the second 
semester of the academic year 2019 / 2020, the number of applicants in the course 
reached 3,837 students from five universities, which are signatories to the agreement 
to integrate the course of corporate governance. Out of these students, 3,407 male 
and female students successfully passed the course, with a success rate of 89%, while 
the percentage of students who did not pass was 11%, corresponding to 430 students. 
The graph below shows the number of students who passed the course compared to 
those who did not pass:
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	 Developing the Code of Corporate Governance. During the year 2020, the 
PCMA worked in cooperation with the International Finance Corporation (IFC), 
to complete the rebuilding and development of the Corporate Governance Code 
issued in 2009, based on the requirements of Environmental and Social Governance 
(ESG). The State of Palestine is one of the first countries in the region to include 
the requirements of ESG in the Corporate Governance Code, taking into account the 
Palestinian reality. In this context, an in-depth review of the Code issued in 2009 was 
carried out, to include developments in the principles and requirements of corporate 
governance at the international level, in addition to developments in local legislative 
frameworks, principles of governance and its developments, especially with regard 
to disclosure and risk management, and the role of the Board of Directors and the 
Executive Management. In addition to carrying out a comparative study with a group 
of countries, leading to the development of a new code of corporate governance in 
Palestine.  

	 Signing of a memorandum to renew cooperation with the International 
Finance Corporation )IFC(, during the third quarter of 2020, the PCMA signed a 
memorandum to renew cooperation with the International Finance Corporation 
(IFC) in the field of corporate governance, which comes as a continuation of the 
strategic partnership between the PCMA and the International Finance Corporation 
in strengthening corporate governance in Palestine, which has been ongoing for 
years. Such cooperation was culminated in several distinguished achievements and 
left a noticeable positive impact on many segments of the society.

	 Completing the development of corporate governance rules for the 
insurance sector, during the year 2020 and in cooperation with the 
International Finance Corporation )IFC(, the development of corporate 
governance instructions for insurance companies licensed by the PCMA was 
completed, which includes mandatory rules based on the requirements contained in 
the Insurance Core Principles (ICPs), in addition to a set of optional rules specific to 
insurance companies.
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(Factoring)
Based on its role in regulating, controlling and supervising the activities of non-banking 
financial institutions, including factoring, and in order to ensure the provision of a new 
type of financing that will contribute to enhancing liquidity in the Palestinian capital 
market, and help small and medium-sized enterprises in obtaining appropriate financing 
for capital financing. Factor, during the year 2020, the PCMA, through a contract with 
the European Bank for Development and Reconstruction, began providing technical 
assistance through which, first, a concept paper was submitted to assess the market 
situation and review laws related to factoring activity in order to recommend the 
appropriate legislative framework, and then help in implementation of this legislation.

The administration also participated in the online factoring conference, which was 
organized by the European Bank for Development and Reconstruction, in partnership 
with (IFC), which included a review of factoring activity, highlighting the experiences 
of different countries of the world, the development of markets, and the basic legal 
principles required. It is available to create and stimulate factoring activity, in addition 
to a presentation of various financial statistics, in comparison with traditional financing 
activities and financial leasing.

Corporate Governance and Financial Inclusion

Governance 

2020 witnessed a set of achievements in the field of corporate governance, most of 
which focused on the developmental level of sectoral governance, in addition to the 
continued strategic cooperation with the International Finance Corporation (IFC) in the 
field of strengthening corporate governance in Palestine. The following is a summary 
of the most important developments that occurred in 2020 in the field of corporate 
governance:
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Other Financial non-banking 
Services: 



and deliberate matters of common interest, specifically with regard to the real estate 
appraisal activity, in a manner that serves the real estate sector and the mechanisms 
regulating and monitoring this sector.

And out of its keenness to have licensed real estate appraisers carry out the appraisal 
process in accordance with the best international practices, and applying the 
instructions, the PCMA has monitored the application and commitment of appraisers to 
the standardized appraisal report template that was developed in 2019, in cooperation 
with the Association of Banks, to meet the needs of banks, and in a manner that ensures 
unifying the principles and practices in the real estate market, enhancing the efficiency 
of licensed real estate appraisers, and giving confidence to the users of this report 
prepared in accordance with international best practices.

Regarding coordination with the Palestine Monetary Authority, as a main partner, 
developments relating to calculating the housing price index, which are developed with 
the help of appraisers licensed by the PCMA, are continuously monitored.

With regard to the PCMA’s program in organizing real estate appraisal courses and 
holding subsequent exams, as one of the criteria for obtaining a license to practice 
the activity, during 2020, the PCMA did not organize such courses due to the pandemic 
situation in the country as a result of the spread of the Covid-19, and in compliance with 
the standards safety and preventive measures relating thereto. 

As for the persons involved in the real estate appraisal activity, 2020 witnessed the 
licensing of four real estate appraisers, bringing the number of licensed real estate 
appraisers to 58.
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Legal and Regulatory Environment

In its endeavor to develop the legislative environment regulating the real estate mortgage 
financing sector, due to its economic importance, and the development of the volume of 
real estate financing operations in this market, which suffers from a lack of regulation 
and taking into consideration the dynamics of this market and the main players therein, 
the PCMA works on studying and evaluating the Real Estate Mortgage Financing Sector 
in a comprehensive manner, and finding mechanisms to regulate Real Estate Mortgage 
Financing operations that take place in the informal market for this sector.
During 2019, the PCMA worked on revising the Instructions for licensing Mortgage 
Finance Appraisers No. 3 of 2012 once and for all, to ensure their compatibility with 
developments in the Palestinian reality and market changes. 

Major Developments of 2020

The Palestine Mortgage Finance Company and its financing arm, the Palestinian Mortgage 
Finance Company, are still the only companies operating in the mortgage finance sector, 
specifically the secondary market (refinancing mortgages), due to the availability of 
liquidity at banks operating in the Palestinian territories, and low interest rates globally. 
This has led to the company's products becoming more costly to banks than using their 
deposits to grant mortgage financing loans, in addition to the expansion of informal 
activity in the field of real estate financing.

Being a member of the National Sustainable Development Team for the implementation 
of Goal 11: “Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable” 
of the Sustainable Development Agenda 2015 - 2030, the PCMA continuous coordination 
with team members to ensure the achievement of this goal.

With regard to real estate appraisal, and given the importance of this profession in 
determining the value of real estate guarantees on the basis of which loans are granted, 
and thus reducing the risks to which lenders are exposed, the PCMA seeks to grant a 
license to those with experience and competence. It also follows up licensed real estate 
appraisers through inspection tours to ensure their compliance with the Instructions.

In line with its principle to coordinate and cooperate with all parties related to the 
housing sector, the PCMA continuously communicates with the Land Authority to discuss 
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Mortgage Financing Sector



As is clear above, 81% of the number of registered contracts belong to individuals, with a 
total value of up to 54% of the contracts and 19% of the number of contracts belong to 
companies, with a value of 46% of the total contracts. 
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As for the geographical concentration of the total value of contracts, the largest 
concentration was in Ramallah and Al-Bireh governorate with 48.99%, followed by Hebron 
governorate with 12.37%, Nablus governorate with 12.05%, and then Jenin governorate 
with 8.16%, while the rest of the governorates constituted 18.43% of the total value of 
contracts. The figure below draws the geographical distribution of the total value of 
financial leasing contracts for 2020:

The nature of lessees in relation to the number/total 

value of the financial leasing contracts registered in 2020 are shown in the following 
figure:
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The share of vehicles in the financial leasing portfolio decreased as well, constituting 
69.5% of the total value of contracts, compared to 83.63% in 2019. In contrast, there 
was an increase in the share of trucks and heavy vehicles in 2020, with a ratio of 22.48% 
compared to 9.37% in the previous year. This means that when comparing the ratios of 
the two years, and despite the continued concentration in private vehicles, there is an 
increase in the trend towards production vehicles versus a decrease in the concentration 
in the private vehicles. As for the movable properties i.e., equipment, production lines, 
etc., the value of financial leasing contracts amounted to 8.02%, compared to 7% in the 
previous year.

As can be realized from the figure below, Ramallah and Al-Bireh governorate 
ranks first with a rate of 38.27%, due to the concentration of employees and 
large institutions in the governorate, in addition to a number of industrial and 
service companies, followed by Nablus governorate with 17.52%, followed by Jenin 
governorate with 10.78%, then Hebron governorate with 9.60%, and the rest of the 
governorates together constitute a total of 23.83% of the total number of contracts. 
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Major Developments of 2020

According to the Register of Financial Leasing Contracts with the PCMA, the value of total 
investment contracts registered with the PCMA amounted to US$ 68.9 million, with 1,364 
contracts as of the end of 2020; When comparing 2020 with 2019 in terms of the total 
value of contracts, there is a decrease of 24.2%, and a decrease of 32% in the number of 
contracts. Such decrease is due to the Covid-19 pandemic, and the subsequent closures 
of all economic sectors, including the financial leasing sector.

The following graph shows the total investment for financial leasing contracts registered 
in 2019 and 2020, on a monthly basis, so that the reader can notice the impact of the 
pandemic on corporate activity, as the decline focused in April, the closure month.

 As for the number of financial leasing contracts registered in 2019 and 2020, it appears 
on the following chart on a monthly basis:



Introduction 

2020 witnessed a noticeable decline in the activity of financial leasing companies due 
to the economic repercussions that arose due to Covid-19 and the subsequent many 
closures and halts in the business cycle and the economic activity in compliance with 
safety and preventive measures imposed due to this epidemic.

By the end of 2020, the number of financial leasing companies licensed by the Palestine 
Capital Market PCMA reached 10 companies, with portfolios ranging from commercial and 
personal vehicles, heavy equipment, production lines, equipment and alternative energy 
plants. These companies proceed in duly registering the assets that are financially leased 
with the relevant authorities, which are the traffic departments within the Ministry of 
Transportion, and the Register of Movable Properties within the Ministry of National 
Economy. During the year 2020, the license of (3) companies was canceled due to the 
inability of these companies to rectify their status in compliance with the provisions of 
Instructions for Licensing and Supervising Financial Leasing Companies number (1) of 

2016. 

Managing the Covid-19 pandemic crisis and its impact on 
the Financial Leasing Sector
These repercussions also had negative risks (downside risks) on companies' portfolios, 
as some of them were exposed to a high degree of defaults, according to the preliminary 
data made available to us, thus negatively affecting the profits of operating companies, 
and subsequently determining their ability to grant new financing.

As a result of these circumstances and the negative effects of the pandemic on the 
operating environment of companies, and in order to ensure stability of the financial 
leasing sector, the PCMA has issued the appropriate circulars to companies, allowing 
them to postpone lessees’ installments in parallel with coordination with the Palestine 
Monetary Authority, in order to issue the necessary instructions to banks to postpone 
loan installments due from companies, ensuring a balance in the cash flows of companies.
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Financial Leasing Sector



9. Organizing the work of the Palestinian Road Accident Casualties 
Compensation Fund:

Taking into account that the Palestinian Road Accident Casualties Compensation 
Fund is part of the insurance sector system in Palestine, and performs road accident 
compensation services to those who are not entitled to by virtue of the provisions of 
the Insurance Law No. (20) of 2005, and based on the provisions of Decree No. (41) 
for the year 2018 regarding the amendment of Insurance Law No. (20) of 2005 as 
amended; and in particular Article (2), paragraph (3) thereof, which provides that: 
“The fund’s work is subject to the supervision and control of the PCMA in accordance 
with instructions issued by the PCMA in this regard.” Consequently, the PCMA issued 
instructions No. (1) of 2020 to monitor and supervise the work of the Palestinian Road 
Accident Casualties Compensation Fund, for the purpose of completing the system 
of control and supervision of all components of the insurance sector.

	 The figures and ratios for the year 2020 include preliminary data related to an insurance company “will not have a fundamental effect”.
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	 The figures and ratios for the year 2020 include preliminary data related to an insurance company “will not have a fundamental effect”.

	. Amending the mechanism of calculating the financial solvency margin 
for insurance companies:
In the context of developing the mechanism used in calculating the solvency margin 
of insurance companies, which is one of the most important financial indicators 
used in measuring and determining the ability of insurance companies to fulfill their 
insurance obligations, the PCMA has worked on amending the instructions in place 
to objectively reflect the ability of the insurance company to fulfill its insurance 
obligations; rendering the instructions more compatible with the basic insurance 
principles issued by the International Association of Insurance Supervisors, and in 
particular addressing the mortgaged and restricted assets of insurance companies. 
Furthermore, fundamental amendments were made into the mechanism for 
calculating the financial solvency margin of insurance companies, in a manner relating 
to the risks. These amendments will be made applicable to the annual financial 
statements of the insurance companies and submitted to the PCMA as of 2021.

	. Preparation for the application of International Financial Reporting 
Standards )IFRS 9 & IFRS 		(:
As part of the PCMA’s endeavor to keep abreast of developments and updates on 
international standards and practices, including the International Financial Reporting 
Standards (IFRS) issued by the International Accounting Standards Board (IASB), the 
PCMA
 issued circulars to insurance companies regarding the application of International 
Financial Reporting Standard No. 9 (IFRS9), and International Financial Reporting 
Standard No. 17 (IFRS17). Such circulars aimed primarily at preparing companies for 
an effective, smooth and standardized application of international standards, as 2023 
will be the final date of the grace period to comply.

. Development of standard actuarial models for insurance companies: 

Standard actuarial models have been developed, and actuarial experts for 
insurance companies have been obligated to use them when preparing 
actuarial reports. The models aim to clarify the actuarial assumptions and 
methodologies used in preparing the actuarial report on the insurance 
companies' business, and to increase the level of disclosure of data, information 
and actuarial methods that were relied upon in preparing the reports. 
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	 The figures and ratios for the year 2020 include preliminary data related to an insurance company “will not have a fundamental effect”.

for motorcycle insurance, a new insurance tariff was approved to insure this category 
of vehicles, following the ratification of the Council of Ministers of a draft regulation 
amendment regarding setting the price level, or the special tariff of vehicle insurance, 
and workers’ insurance provided by the PCMA, and the issuance of Decision No. (2) 
of 2020 in February 2020, which became effective in March 2020, where the said 
amendment addressed the problems that were facing motorcycle owners, by setting 
a minimum and a maximum premiums for motorcycle insurance.

	. Developing the statistical database of the insurance sector:
In its endeavor to developing a database for the insurance sector, and to access a 
database that includes important and necessary insurance indicators for researchers 
and those interested specifically in the field of gender and geographical distribution, 
the PCMA has developed a statistical database for the insurance sector, by including 
many indicators to meet the requirements of financial inclusion in Palestine, besides 
displaying the insurance sector’s financial and operational data, which are published 
on a quarterly basis on the website of the PCMA.

	. Addressing the crisis of the public transport sector resulting from the 
Covid-19 pandemic:
The PCMA has dealt positively with the demands of the public transportation sector 
regarding insurance premiums for public transport vehicles during the closure period 
and preventing the movement between cities, based on government measures to 
contain the outbreak of the Covid-19 pandemic, by submitting a recommendation 
from the PCMA’s Board of Directors to the Council of Ministers to grant a discount 
to vehicle insurance premiums of taxis and public transport buses by 15%, which will 
benefit approximately 12,000 vehicles.

	. Amending the mechanism for calculating the value of insurance 
companies’ deposits tied to the order of the PCMA:
In the context of keeping pace with the best international practices in facing the risks 
of the insurance industry in Palestine, and in the context of strengthening means to 
protect the rights of insurance policyholders and beneficiaries of insurance services, 
and to enhance public confidence in the insurance services provided, and to ensure 
that insurance companies fulfill their insurance obligations, the mechanism for 
determining the value of deposits tied to the PCMA’s order has been amended, and 
linked to the size of the annual insurance portfolio, in contrast to being set at a fixed 
amount.
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	 The figures and ratios for the year 2020 include preliminary data related to an insurance company “will not have a fundamental effect”.

The table below shows some insurance indicators for the insurance sector 
as of: -

Major developments of 2020:
Despite the early and strict precautionary measures taken by the PCMA at the beginning 
of 2020, to confront the Covid-19 pandemic and preserve the safety of its employees, 
the PCMA was able to ensure the continuation of operational and vital functions without 
recording any interruption, in addition to continuing to implement the strategic 
objectives of the PCMA, especially in the insurance sector, which witnessed a number of 
developments, including:

	. Launching the Professional Certification Program for the Insurance 
Sector and its Competency Framework:
The professional certification program linked to the competency framework for the 
insurance sector was launched at the beginning of 2020, with cooperation of each of 
the Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF), the Chartered Insurance Institute 
(CII), and the Life Office Management Association (LOMA).

2. Adoption of a new tariff for motorcycle insurance premiums:
In continuation to the PCMA’s efforts carried out in 2019 in preparing a special 
actuarial study to determine an appropriate insurance premium 
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	 The figures and ratios for the year 2020 include preliminary data related to an insurance company “will not have a fundamental effect”.

The table below shows the consolidated operational and financial data
 from01/ 01 /2020 to 31 / 12 /2020   Currency: US$ 
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to 69,917 returned cheques by the end of 2020. The value of these cheques amounted to 
US$ (37.9) million in 2019, and increased to reach US$ (61.9) million by the end of 2020. 
In addition, extending the validity period of insurance for vehicles during the pandemic, 
considering it valid automatically, resulted in increasing the total receivables by 11% 
from US$ 98.4 million in 2019 to US$ 109 million in 2020, raising the doubtful receivables 
for 2020 by 10% over the 2019 ones.

Despite the unprecedented exceptional circumstances and the closure of economic 
activities for long and repeated periods during 2020, insurance premiums maintained 
the same level, reaching US$ 303.2 million for 2020 compared to US$ 302.5 million in 
2019. However, there was a slight decrease by 1.66 % of the total compensation paid to 
beneficiaries of insurance coverages from US$ 182.7 million to US$ 179.6 million in 2020.

The insurance companies achieved net profits of US$ 18,6 million during the year 
2020, compared to US$ 16.9 million in 2019, with an increase of 10.15%, mainly due to 
the decrease in the number of  during 2020 as a result of the precautionary measures 
undertaken by the government, limiting the movement on the roads in addition to the 
reduction in the number of working days.

The PCMA has had an active role in stabilizing the insurance sector during the pandemic, 
through a set of measures it has taken aiming to mitigate the negative effects on the sector, 
on the one hand, and on the other hand ensuring that insurance companies continue to 
provide their insurance services, fulfil their legal obligations, pay compensation to those 
entitled to, and encourage them to direct their social responsibility allocations towards 
supporting the government’s efforts, including adopting precautionary measures to 
preserve the health and safety of workers in the sector.
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Introduction

The insurance sector is considered one of the most important economic sectors, and 
instrumental element in the economic stability along with the banking sector and 
the judicial sector, as it manages the risks of the national economy, by protecting 
national savings and the lives and properties of individuals and institutions, and actively 
contributes to economic development. During the past years, the insurance sector in 
Palestine witnessed a significant development, not only in terms of doubling the size of 
the insurance portfolio, but also, in terms of the level, nature and quality of insurance 
services provided to the public.

The Palestine Capital Market Authority regulates and supervises the insurance sector 
in Palestine in accordance with the Insurance Law No. (20) of 2005 and the secondary 
legislations issued by virtue thereof. The PCMA has given the insurance sector special 
importance to ensure the achievement of the economic and social objectives desired 
from the insurance activity, and to ensure that insurance companies continue to fulfil 
their insurance obligations and protect the rights of insurance policyholders and the 
beneficiaries therefrom, through continuous follow-up, ensuring the soundness and 
solvency of the financial positions of insurance companies, and circumventing against 
risks that such companies may be exposed to, in accordance with best international 
practices and principles specified by the International Association of Insurance 
Supervisors (IAIS) , in addition to adopting a risk-based supervision and control (RBS) 
approach.

Managing the Covid-19 pandemic crisis and its impact on 
the Insurance Sector:

The State of Palestine was not far from the repercussions of the Covid-19 pandemic 
that whipped the world, as the impact of the pandemic extended to various economic 
sectors, including the  insurance sector. The most prominent of these effects was the 
decline in the ability of individuals and institutions to pay insurance premiums, which was 
negatively reflected on the level of cash flows and cash liquidity of insurance companies, 
in parallel with the increase in returned cheques, which increased by (85%) from 37,839 
returned cheques during 2019
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Business results of listed companies for 2020

* There are three companies that did not disclose the annual report until the date of preparing this report 4 / 07 / 2021, where a 
decision was published banning insiders from dealing in securities until disclosure.
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The following table shows the extend of commitment of listed companies 
in disclosing periodic reports during 2020:

	. Complaints:
The PCMA endeavors to protect the rights of the stakeholders in the Palestine Stock 
Exchange. During 2020, a number of supervisory notes and customer complaints 
were dealt with, as a result of which the PCMA took legal requisites against violators.

	. Financial results of companies listed on the Palestine Exchange

At the end of 2020, there was a change in the number of companies listed on the 
Palestine Exchange, which amounted to (46) companies, as two companies were 
delisted during the year 2020.
The following table shows the financial results of the companies during the year 
2020, based on the audited financial statements and the annual report submitted by 
the companies to the PCMA:
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	. Inspection:
In the field, the inspection team acts as the PCMA’s watchful eyes over the entities 
and parties licensed by the PCMA. As a result of the state of emergency, one round of 
field inspection was carried out on member financial companies, and the other round 
was made through an office inspection plan, within the emergency plan, whereby the 
inspection is carried out in accordance with the risk-based methodology relating to 
the enforcement of the provisions of Securities Law No. (12) of 2004. In addition, 
during the inspection process, a special part is allotted specifically to examine the 
compliance of the securities and stock exchange companies with the provisions of Law 
No. (20) of 2015 and the legislation, circulars and decisions issued by virtue thereof, 
relating to combating the crimes of money laundering and terrorist financing.

	. Disclosure and Governance:
Accurate disclosure, providing information to the public and stakeholders in securities, 
and striving towards obligating the listed companies with the requirements of 
governance are considered among the main objectives of the PCMA, in order to 
achieve the principles of integrity, price efficiency and justice for stakeholders in 
the Palestine Exchange. The General Administration of Securities monitors the 
compliance of the companies issuing securities with the provisions of the Securities 
Law No. (12) of 2004, the disclosure instructions and regulation issued by the PCMA 
and the Stock Exchange, and takes the necessary measures against violators.
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	. Issuance and Financial Analysis:
 	 The financial analysis of all listed public shareholding companies is carried out 

annually in a detailed and cumulative manner according to the sector to which 
these companies belong.

 	 The PCMA agreed to increase the capital of eight public shareholding companies 
by distributing free shares, secondary subscription and private subscription, 
through the capitalization of voluntary reserves and/or retained earnings, and/or 
a strategic partner, as follows:

The PCMA also agreed to increase the capital of one company through private 
subscription, as follows:

The PCMA also approved the issuance of bonds to Arab Palestinian Investment 
Company APIC worth $74 million, as follows:
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Major Developments and the Scope of Work of the 
Securities Directorate 

Major Developments of 2020

Despite that the year 2020 was exceptional in all respects, the securities directorate 
continued to developing its legal environment by updating the solvency instructions for 
the listed companies, as well as amending some of the disclosure instructions. 

 The Securities  Directorate, in addition to its contribution to the 
environmental, legislative and technical development of the securities 
sector on the one hand, and through its central departments on the other 
hand, does the following:

	. Monitoring of Trading:
 	 Carry out complete monitoring on trading through the Market Operations 

Monitoring Department, in conjunction with the decision of the Palestine Exchange 
to terminate the electronic system for monitoring of trading (SMARTS) and to rely 
on technical alternatives that were self-developed by the PCMA, which operate within 
the same regulatory standards and thresholds of the system (SMARTS).

 	 Monitoring the market to ensure competition and transparency in the provision 
of financial brokerage services, and taking the necessary measures to reduce market 
manipulation and fraud.

2. Licensing:
 Every year, a licensing committee is formed by 3 members of the employees working in 
the securities sector, whereby licensing and renewal of securities business and activities 
to the following entities:

A. Licensing of eight member securities companies to conduct financial brokerage 
business for its own account and for the account of others and to manage 
issuances. 

B. Licensing of 29 accredited brokers and six financial advisors.
C. Licensing of five banks to act as custodians.
D. Licensing a legal entity to practice the activity of an investment advisor.
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Introduction 

The reader of the results of the companies’ businesses and the follower of the market’s 
activity in the past year 2020, realizes that with the declaration of a state of emergency 
during the month of March, market stakeholders began to fear that the outbreak of 
the Covid-19 virus would turn into a global pandemic, which led to a sharp drop in the 
prices of the Palestinian securities from unprecedented levels at that time compared 
to previous years, as it coincided with global changes in regional markets, and a record 
drop in oil prices due to weak global demand, which increased the weak appetite for 
investment risks, and the reluctance of securities stakeholders from the market, looking 
for another safe haven for their investments.

Managing the Covid-19 pandemic crisis and its impact on 
the securities sector

The stock exchange indices declined significantly in terms of market capitalization and 
trading volumes during the pandemic period. Al-Quds Index declined 54 points in 2020, 
with a decline rate of about 10%. The number of traded shares decreased by 39% and the 
value of trading decreased by 31%. In terms of market capitalization, it has decreased by 
8% since the beginning of the year.

The fact that many listed companies postponed the distribution of cash dividends or 
reduced the distribution ratio this year had negatively affected the trading data, and 
gave a negative feeling among the stakeholders in their dealings in the stock exchange.

As to the sectors constituting the total of listed companies, we see that the banking and 
financial services sector was one of the most affected sectors, as it decreased by nearly 
39% compared to the year 2019, followed by a decline in the services sector by 27% and 
a decline of 16% in the investment sector. As for the industry sector, it decreased by 
5%. On the other hand, the insurance sector inculding Listed and non listed Companies  
singled out an increase of 10.15% over the profits it achieved in 2019.
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Securities Sector



PCMA’s strategy:

The Board of Directors of the Palestinian Capital Market Authority approved the PCMA's 
five-year strategy (2021 - 2025). The strategy contributes to achieving three main 
objectives, namely expanding the scope of the formal financial sector on the account 
of the informal financial sector, by providing a supervisory and regulatory environment 
for the introduction of new non-banking financial services and products; contributing 
to economic development by providing additional options of non-bank financing 
means for small, medium and micro enterprises and entrepreneurs; And the utilization 
of financial technology in various sectors subject to the supervision of the PCMA.

The main programs and projects of the PCMA's strategy are summarized as follows:

1. Enhancing the use of financial technology in the non-banking financial sector and 
providing the suitable environment therefor.
2. Promoting Islamic Sharia-compliant financing services and tools.
3. Sustainability of the financial sectors under the supervision of the PCMA and 
enhancing its stability.
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“An effective regulatory authority aiming to develop a sound capital market in 
Palestine and protect the interests of stakeholders.”

“Regulating, supervising and monitoring the performance of securities, insurance, 
financial leasing and mortgage finance sectors in Palestine and developing same 
to achieve transparency, fairness and integrity principles, in accordance with 

international best practices.”

Vision

Mission

Strategic Goals

Strengthening the insurance sector through restructuring and organizing 
it in a manner that contributes to the sector’s stabilization and growth.

Stimulating and enhancing the securities sector and raising society 
awareness regarding the importance of investment in the securities sector.

Creating the suitable environment for the work and growth of the mortgage 
finance  sector.

Developing the services provided by the financial leasing sector and 
increasing its contribution to the economy.

Developing internal organizational structures that contribute to achieving 
the goals of the PCMA.



Mr. Jamal Hurani
Banking Sector

 Dr. Nabeel Kassis
 Chairman

Mr. Tareq Al Masri
Vice-Chairman

Ministry of National Economy

Mr. Mahmoud Nofal
Ministry of Finance

 Mr. Mohammad Abu Ramadan
Private Sector

 Mr. Mohammad Manasrah
Palestine Monetary Authority

 Dr. Abd El Fattah Abu Shokr
Private Sector

https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD5.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD1.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD2.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD3.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD6.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD4.aspx
https://www.pcma.ps/authority/Pages/CVBOD7.aspx


Board of Directors had to take decisions relating to maintaining public safety and 
sustainability in the sectors supervised by the PCMA, and protecting the rights of 
stakeholders, or recommending certain decisions to the Council of Ministers, as 
the case may be, especially in the insurance and securities sectors. This was done 
in a timely manner, and the work was organized in the various sectors without any 
noticeable problems, and in a comfortable manner without a negative impact on the 
requirements of maintaining public health. It is worth noting that the negative impact 
of the pandemic on the economy as a whole did not affect significantly the financial 
position of the PCMA, and therefore the PCMA was able to fulfil its obligations as usual.
By the end of 2020, the work program associated with the five-year strategic plan 
2016 -2020  will end. The Board evaluated the implementation of this plan, expressed 
its satisfaction with the achievement in general, and have noticed that the obstacles 
that led to the failure to achieve some of the plan’s items were mostly of a legal nature 
falling outside the powers of the PCMA. In this context, some laws and regulations or 
amendments relating thereto, such as the insurance law, still require more effort by 
the competent entities, including the PCMA, and we will work to make these laws and 
regulations within the program of the first year in the next five-year strategic plan.
The efforts exerted by the PCMA continued within its plan to establish a headquarters 
designed according to its needs, but the prevailing circumstances, due to the pandemic, 
prevented organizing a ceremony for laying the cornerstone for the building, as planned. 
Nevertheless, significant progress has been achieved in terms of obtaining the necessary 
licenses and permissions from the competent governmental authorities. It is our hope that 
next year, 2021, will witness achievements on the ground, noting that the PCMA had placed 
a fence surrounding the plot of land and has purchased forest trees to be planted in parts 
thereof, according to the general design scheme of the building and surrounding areas.
In this statement, I wish not to miss thanking the members of the Board of Directors of the 
PCMA for their efforts in running its work, and for providing the Executive Management, 
through the Board’s decisions and deliberations, with advice and directions that helped 
the Executive Management in carrying out its duties towards achieving the PCMA’s 
objectives. I would also like to thank, in my name and on behalf of the PCMA's Board 
of Directors, all the employees of the PCMA, particularly the Executive Management, 
for their efforts towards developing the work and improving performance thereof.

Nabeel Kassis
Chairman of the Board



2020 was very different from previous years in terms of the work of the Board of 
Directors of the PCMA, where the (Covid-19)pandemic that ravaged the world-including 
State of Palestine- forced the Board of Directors to resort to virtual meetings as 
a means of communication. Yet despite this, the Board has managed to hold its 
meetings regularly, dealt with all items on its agenda successfully and efficiently and 
made the appropriate decisions, which the executive management duly followed 
up on. It is worth mentioning that the executive management was proactive in 
tightening public safety measures at the PCMA's headquarters and in regulating 
the work to ensure its continuity, and for that it deserves praise and appreciation. 
We are all aware that the pandemic is not over yet, and that vigilance and ultimate 
caution must be observed for the next period. No one can predict how long this 
will last, yet no one expects that next year's working mode will not be affected by 
the conditions imposed for preserving public health. Whereas we have already 
accumulated considerable experience in dealing with this situation in the coming 
days and months, we must be cognizant of the importance of continuing to exercise 
caution and care, and take measures to prevent exposure to (Covid-19). Then hopefully, 
God willing, we will get to safety before too long, and thereafter we will return to 
our normal working conditions, having acquired some good habits, whether those 
relating to consumption, or that may help in preventing outbreaks of diseases.
On another and related level, (Covid-19)pandemic had a consequent negative impact 
on the sectors supervised by the PCMA, whereby the cash flows for financial leasing 
and insurance companies have decreased significantly, as a result of the inability 
of many beneficiaries and insured to meet their monthly obligations and insurance 
premiums. In addition to this, there was a sharp decline in trading activities in the 
Palestine Exchange as a result of the negative impact of the(Covid-19)pandemic 
on the Palestinian economy. In line with the directions of the government and the 
state of emergency regarding which His Excellency the President issued decrees, the 



His Excellency President Mahmoud Abbas

President of the State of Palestine
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